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لعبت المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و لوقت طویل دورا هاما في التنمیة 

الوطنیة، ففضلا عن كونها المحرك الوحید للاقتصاد الوطني فقد لعبت دورا في المجالین 

النظر عن مناصب الشغل، دفع رواتب للعمال بغضالسیاسي و الاجتماعي، لتوفیر 

الدور الاقتصادي للمؤسسة العمومیة إهمالغریبا أمرالم یكن .....المردودیة الحقیقیة للعامل

جیه على حساب الدور الاجتماعي، فهذه طبیعة النظام الاشتراكي القائم على مركزیة التو 

.التسییرو 

 أدىطریقة  تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على التوازن المالي للمؤسسة مما  تأثر 

مساوئ التسییر المركزي للمؤسسات الوفرة المالیة في ذلك الحین لم تبرز أنعجزها غیر  إلى

أصبحتو  الأزمة المالیة و انخفاض أسعار البترول دالعمومیة ذات الطابع الاقتصادي إلا بع

فشل النظام الاشتراكي .ي من عجز في المیزان التجاري و میزان المدفوعاتالجزائر تعان

تبني إصلاحات  إلىعجز المؤسسات العمومیة في مواصلة هدفها الاجتماعي دفع بالجزائر و 

جذریة و ذلك بتبني نظام اقتصادي أكثر تفتحا  و لیبرالیة و قادر على النهوض بالاقتصاد 

.شاملةتحقیق تنمیة وطنیة الوطني و 

ن في تغییر الوضع الاقتصادي بحركة تشریعیة مست القوانیارتبطت الإرادة السیاسیة 

یعتبر منعرج 1إصدار دستور جدید1989فتم في سنة.الأساسیة ذات البعد الاقتصادي

المتضمن القانون التوجیهي 01-88صدور قانون رقم الذي تلا،للحیاة الاقتصادیة

فیفري 28مؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةد 1

.1989، صادر في أول مارس 09عدد . ج.ج.ر.، ج1989
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3بالأسعارالمتعلق12-89قانون رقم تلاهثم2الاقتصادیةللمؤسسات العمومیة 
كل هذه ، 

ففیه 4ضابطةدولة ى الدولة من دولة متدخلة إلدور  ى تحولإل الترسانة من القوانین أدت

.تكتفي الدولة بدور الملاحظ و ترك الأعوان الاقتصادیین للقیام بالنشاط الاقتصادي

نظام اشتراكي تسیطر فیه الدولة على كل دوالیب هذا التغییر في النظام الاقتصادي من 

ملین الخواص، قد عاد المبادرة الخاصة و یترك المجال للمتالاقتصاد إلى نظام لیبرالي یمجّ 

تسییرها اثر على الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و على طریقة 

.وكذا المهام المسندة إلیها

العمومیة الاقتصادیة لأحكام القانون التجاري و إعادة النظر في فتم إخضاع المؤسسة

.علاقتها مع الدولة، و هذا بغیة تطویع المؤسسة مع قواعد المنافسة

تعتبر المنافسة الحرة المبدأ الجوهري الذي یقوم علیه اقتصاد السوق حیث لازمت النشاط 

هي تقوم على منح الحریة لكل الاقتصادي ملازمة لصیقة إذ أصبحت احد شروط مزاولته ،ف

.شخص بالمبادرة و مباشرة أي نشاط من اختیاره في المكان وبالحجم الذي یریده 

النمو الاقتصادي في الدولة عن طریق لما كانت للمنافسة الدور الكبیر في دفع وتیرة

، فقد تم منح الحریة للمتعاملین الاقتصادیین بإنتاج السلع و الخدمات التي یرغبون فیها 

تكریسها في معظم التشریعات الداخلیة و المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة 

. ج.ج.ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي12مؤرخ في  01-88رقم  قانون2

سبتمبر 27، المؤرخ في 25-95من الأمر رقم 28، ملغى جزئیا بموجب المادة 1988جانفي 13، صادر في 02عدد 

.1995سبتمبر 27، صادر في 55عدد . ج.ج.ر.، یتعلق بتسییر الأموال التجاریة التّابعة للدولة، ج1995

یولیو 19، صادر في29عدد . ج.ج.ر.ج،بالأسعاریتعلق ، 1989یولیو05مؤرخ في 12-89قانون رقم 3

، و كذا صدور نصوص أخرى متعلقة بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، إزالة الاحتكار و إزالة )ملغى.(1989

.التنظیم
4 ZOUAIMIA Rachid," Note introductive: de l'Etat interventionniste à l'Etat régulateur",
Actes du colloque national sur les autorités de régulation indépendantes en matière
Economique et financière, Université Abderrahmane Mira Bejaia le 23-24 mai 2007, p.p. 5-
18.
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 يقانوننص أول 955-06حیث كان الأمر رقم1995تبنى مبدأ المنافسة الحرة مطلع سنة 

وقد  .في قوانین أخرىظهرت الأولى قد وان كانت بوادرها یكرس المنافسة بصفة صریحة 

37في المادة 9619موجب دستوربالصناعة والتجارةتلاها بعد ذلك تكریس مبدأ حریة 

حریة التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار :"التي تنص على أن نهم

من التشریعات ألغى بعضها البعض و قد تلت هذه التغیرات صدور مجموعة،6"القانون

.وعزز بعضها الأخر في كثیر من الأحیان

المنافسة باعتبارها أساس النشاط الاقتصادي، فهي لا تعود بالنفع على المتعامل الاقتصادي 

فحسب من خلال زیادة الأرباح و إنما تعود بالنفع على المستهلك من خلال الحث على 

.تقدیم أحسن السلع و الخدمات و بأقل الأثمان 

منافسة یقتضي انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و ترك المتعاملین فتكریس ال

الاقتصادیین كل على مدى كفاءته و هذا هو الهدف الذي جاءت من اجله المنافسة ،غیر 

زمات مالیة تؤدي في كثیر ة في الحقل الاقتصادي و تعرضها لأأن وجود مؤسسات عمومی

و قدرتها على المنافسة ، دفع بالدولة إلى اللجوء من الأحیان إلى عجزها نظرا لعدم كفاءتها 

إلى المساس بجوهر المنافسة الحرة التي هي إلى تقدیم إعانات مالیة وهو الأمر الذي یؤدي 

فیفري 22، صادر في 09عدد . ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في  06-95رقم  الأمر5

)ملغى.(1995
دیسمبر 07مؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةد6

، 2002افریل 10مؤرخ  في 03-02، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد . ج.ج.ر.، ج1996

، 2008نوفمبر 15مؤرخ  في 19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002افریل 14، صادر في 25عدد . ج.ج.ر.ج

.2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد . ج.ج.ر.ج
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مفتاح اقتصاد السوق، إذ أنها تحفز و تقوي الأداء الاقتصادي و تمنح للمستهلكین خیار 

.و بأسعار أكثر تنافسیةأفضل و أوسع من المنتجات و الخدمات بأجود نوعیة 

وتماشیا مع التطورات الراهنة في المجال الاقتصادي ، تم تأطیر المنافسة الحرة بالأمر 

الذي یحرص على مراقبة الممارسات 7المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03-03رقم 

سة من التي یمكن أن تنجم عنها ، و معاقبة السلوكیات التي من شانها أن تخرج المناف

مجراها الطبیعي و أهدافها الأساسیة باعتبارها أداة لتحقیق الفاعلیة الاقتصادیة و رفاهیة 

.8المستهلكین

الذي یتصف بالعرض المتمیز بین المؤسساتمنافسة هي حالة من التنافس الاقتصاديال

المنافس للمنتجات أو الخدمات التي تمیل إلى تلبیة متطلبات معادلة، الذي یطبق علیه و 

قانون المنافسة و یتمثل في مجموعة من القواعد المطبقة على نشاطات المؤسسات  في 

فیها العامة السوق و الموجهة لتنظیم هذه المنافسة، بحیث یطبق على كل المؤسسات بما 

، و بحثا لتعزیز الاقتصاد 9طات الإنتاج ، التوزیع و الخدماتالخاصة التي تمارس نشاو 

بتفضیل الاستهلاك، توفیر الاستثمار أو مناصب الشغل، الدولة تسعى إلى تقدیم المساعدات 

.أو الإعانات للمؤسسات العمومیة، التي من خلالها یعود دور الدولة إلى الحقل الاقتصادي

ن نسلط الضوء على سیاسة مساعدات الدولة الممنوحة من هذا المنطلق و الذي نرید منه أ

للمؤسسات العمومیة من خلال الدراسة و التحلیل وفقا لمنظور قانون المنافسة ، الذي یهدف 

للقواعد المطبقة في مجال مساعدات الدولة، و إلى القرار في الدولأصحابلفت إلى 

جویلیة 20، صادر في 43عدد . ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003ویلیةج19مؤرخ في  03-03رقم  أمر7

05، صادر في 36عدد . ج.ج.ر.، ج2008وانج25مؤرخ في ال 12-08رقم ، معدل و متمم بموجب القانون 2003

أوت  18، صادر في 46عدد . ج.ج.ر.، ج2010 أوت 15مؤرخ في ال 05 -10رقم ، و بموجب القانون 2008جویلیة 

2010.
.نفسهمن  الأمر الأولىالمادة انظر8
.نفسهمن  الأمر، 3و 2 تینالمادانظر9
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السیاسات و قرارات الدولة التي وضعت توضیح أثار هذه القواعد التي یمكن أن تكون على 

ففي . برامج الضبط الاقتصادي من خلالها تسعى إلى تخفیض الضغط على المالیة العامة

ظل هذا النظام أصبحت سلبیاته تثیر و تدق ناقوس الخطر نظرا لمساسه بحسن سیر السوق

سسات التي الذي یتطلب تنفیذ سیاسة المنافسة من خلال التمییز الذي ینشا بین المؤ 

.استفادت من المساعدات و التي لم تستفد منها

إن حمایة المنافسة  أصبحت أكثر من ضرورة، و لا یمكن التصدي للممارسات الضارة 

د لكل ما یمس بالمنافسة النزیهة بها  إلا بتوحید الجهود بما یخدم الصالح العام و وضع ح

ن المساعدات الممنوحة لبعض المؤسسات منع الممارسات الاحتكاریة، التي قد تنجم عو 

العمومیة التي تعرف صعوبات تجعل الدولة ملزمة بأن تهب هذه المساعدات لاجتیاز 

عثراتها المالیة، و التي تشكل عبء ثقیل یكلف خزینة الدولة دفع مبالغ باهظة،  قد تسبب 

الذي یشكل إرباكا  بقتل روح المبادرة، بالتالي سیؤدي إلى نقص كفاءة و فعالیة الأسواق، 

.وتخلخلا اقتصادیا خطیرا

إذا كانت المنافسة في مفهومها البسیط التنافس و التزاحم بین عدة متعاملین اقتصادیین وهو 

مساعدات الدولة إلى هدم هذا المبدأ ما یدفع لتحسین الإنتاج و خفض الأسعار أفلا تؤدي 

:تتمحور فيو التيو هو ما یدفعنا إلى طرح الإشكالیةالجوهري  

ة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة الدول ما مدى تكییف مساعدات

  ؟منافسةلل

من خلال هذه الإشكالیة سنحاول معالجة هذا الموضوع البالغ الأهمیة في المیدان 

الاقتصادي الداخلي و الدولي، بإتباع دراسة  تحلیلیة و نقدیة  تشمل أهم ما ورد في 

النصوص القانونیة و كذا الاجتهادات الفقهیة و القضائیة، خاصة بالعودة إلى التشریعات 

لسیاسة الاقتصادیة و التنافسیةدات الدولة على دور مهم في االمقارنة إذ تحوز مساع
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خاصة اتجاه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تعتبر الهیكل القائم و المحرك الأساسي و 

ماهیة مساعدات دراسةمن سنحاول الإحاطة بهذا الموضوع انطلاقا .لكل نشاط اقتصادي

وفي المقام الثاني ،الأولفي المقام )الفصل الأول (للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالدولة 

في مواجهة الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة طرف المساعدات المقدمة مناثردراسة

.)الفصل الثاني (قانون المنافسة



ماهية مساعدات الدولة  

للمؤسسات العمومية الاقتصادية



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

8

لتنفیذ السیاسات العامة لتحقیق تدخل السلطات العامة لمساعدات الدولة أداة تشكل

جهود التنمیة تنظیم الأسواق في حالة العجز أو دعم  دعم: متنوعة تتمثل فيأهداف 

.الطبقات الاجتماعیة المحرومة

الیوم بشدة بالنظر إلى الظرف حول مسألة مساعدات الدولة یطرح نفسهلجدالا    

في . و الأسواقتي أثرت على كل من وحدات الإنتاجبالأزمة الالمرتبطالاقتصادي العالمي 

ومن أجل التعامل مع تداعیات الأزمة دعا البعض للدفاع عن ضرورة استخدام هذا الصدد

.جم عن الأزمةمساعدات الدولة لإنعاش النمو الاقتصادي و معالجة العجز الاجتماعي النا

بالمقابل البعض الأخر حذر من إغراء الاستخدام المفرط لمساعدات الدولة بتسلیط الضوء 

على أثارها من حیث التراجع فیما یتعلق بتحریر المبادلات، العودة إلى الحمائیة و عرقلة 

.مبدأ حریة المنافسة على مستوى الأسواق

لأنها عادة ما یرتبط بها ،المعادلةي في هذه المكان الذي تشغله سلطات المنافسة أساس

في جمیع أنحاء العالم، أي قرار لمنح مساعدات الدولة من خلال الرأي الذي یتطلب إصداره 

في هذا الصدد دور السلطات المنافسة یتنوع بین السلطة الاستشاریة كما هو .في هذا الشأن

ا هوالحال بالنسبة للمملكة المتحدة أو الحال بالنسبة للمغرب و سلطة الموافقة الضروریة كم

.اللجنة الأوروبیة

عموما نجد أن سلطات المنافسة تفضل مبادئ سیاسة المنافسة على تلك المتعلقة 

بالسیاسة الصناعیة و المتحفظة لكل تدخل لآلیات الأداء التنافسي للأسواق، باستثناء حالات 

شرط أن یكون هذا التدخل محدد، بهدف محددة تبرره أسباب اقتصادیة أو اجتماعیة و ب

.استعادة المنافسة الحرة في الأسواق



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

9

ة إمكانیة استعمال مساعدات بطبیعة الحال، لا یمكن أن یحظر تماما للسلطات العام

التي یمكن أن تكون أحیانا الحل الأنسب للتعامل مع حالات الطوارئ خاصة في حالة وجود 

مع ذلك  .أزمة اقتصادیة حادة و الضغوطات الاجتماعیة التي تتطلب التدخل الفوري

استخدام مساعدات الدولة یجب أن یتم حسب المعاییر التي تؤطر استعمالها و تمنع 

.داة و تحویلها لأداة المساعدة المالیة و خلق المعاشاتالاستعمال النظامي لهذه الأ

خاصة في الجزائر التي تنعدم 10تأطیرعلى المستوى الوطني اقل عادة الدولة تمساعدا

فیها النصوص القانونیة المتعلقة بها، أما الدول الأوروبیة كثیرا ما تعتمد على السیاق 

اللیبرالي الأوروبي الذي یطبق على جل مساعدات الدولة بحیث یرى أن كل مساعدة الدولة 

نظام مساعدات تضم دراسةهذه التطورات.11للمؤسسات العمومیة، انتهاكا لمبادئ المنافسة

، الذي یخضع لمجموعة من الشروط لتكییفها، و من ثم تطبیق هذا )المبحث الأول(الدولة 

.)المبحث الثاني(النظام

10 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, Droit public économique, 6eéditions, LGDJ,
paris, 2012, p.344.
11 Ibid., p.344.
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حث الأولبالم

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  ةمفهوم مساعدات الدول

بعجز الدولة على الصعید الاقتصادي، وتبرر تدخلها هذا في اقتصاد السوق تتدخل 

إجماليلاحظ أنه في بعض حالات تدخل الدولة قد یحسن أداء السوق بشكل الم و السوق

تتدخل في بحیث ضعف،الوتقییم العیوب ونقاط  دیلتسییر السیاسة الاقتصادیة، بتحد

.الاقتصاد وفي میادین متعددة بأشكال وبدرجات مختلفة

اكتست لاقتصادي التي القطاع اتشكل مساعدات الدولة نوع من أنواع تدخل الدولة في 

تكون مفیدة  أنمن المفترض التيملیة بناء السوقفي ع ، وفي سیاسة المنافسةبالغةأهمیة 

المنافسة التي تنشأ بواسطة لیس هناك محل لتشوهات مبدئیا،و تكون كحیز متسقللجمیع 

القدرة الصناعیة حفاظ رغم من حرص الدولة على ، فعلى الإذن لا تحیزالسلطات العامة، 

موجودة في مختلف هذه الأخیرة.12على الوظائف، غالبا ما توجد مساعدات للمؤسساتو 

تستند على وجود عناصر حسب قدراتها و بأشكال مختلفة و متعددة )المطلب الأول(الدول 

.)المطلب الثاني(معینة 

المطلب الأول

  و أهدافها تعریف مساعدات الدولة

في الدولة بحمایة أعظم وسائلها و القدرة التنافسیة تعزیز التنمیةهدفها سیاسة المنافسة 

من خلال تجنب تشویه السوق الحر و بالتالي قانون العرض والطلب التي هي السوق، و

و من خلال التدخلات العامة الانتقائیة و المتمثلة في مساعدات بین المؤسسات الممارسات

توجیه الموارد العامة اتجاه هدفها التي تشكل أداة سیاسة المنافسة )الأولالفرع (الدولة 

12 LINOTTE Didier, ROMI Raphael, Droit public économique, 7eéditions, Lexis Nexis, paris
p.335.
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، لضمان المصلحة التنمیة و القدرة التنافسیة مع الحفاظ على نزاهة السوقتدابیر تعزز 

).الفرع الثاني(العامة 

الفرع الأول

  ة تعریف مساعدات الدول

لها  شبه غیاب تعریفالمساعدات للمؤسسات ناتج إما عنصعوبة تحدید تعریفإنّ 

.ألمانیاالتعریفات مثل حالالولایات المتحدة الأمریكیة أو سواء وجود العدید من مثل حال 

هذه الاختلافات ناشئة من أهداف كل دولة و كل هیئة، و استیفاء دور و فائدة مساعدات 

.الدولة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة

سواء على 13لا یزال یشكل صعوباتالتعرف على مساعدات الدولة نظرا لأصلها و تنوعها 

.)ثالثا(أو التشریع الوطني)ثانیا(التشریع الأوروبي،)أولا(مستوى التشریع الدولي

 الدولي التشریع:أولاً 

منظمةكل من التي وضعتهاتلكالموجودة على مستوى الدولي هي الرئیسیة مفاهیمال    

.)2(الاقتصادي طورمنظمة التعاون والتو )1(لتجارة ل العالمیة

OMCللتجارة لمنظمة العالمیةاــــ 1

الإعاناتتفاقافي إطار بل هي معینة OMCلا یرجع بالضبط إلى مساعدات التعریف 

شمل یالإعاناتتعریف لذا .14خاصةعاناتكإ والتي تعتبر، SMCویضیةعوالتدابیر الت

:عناصر وهي)3(على  ثلاثة

13 COLIN Frederic, Droit public économique, 3eéditions, Galino, paris, 2011, p.276.
14 Rapport de LEVET Jean-Louis , Les aides publiques aux entreprises: Une gouvernance,
Une stratégie, commissariat générale du plan , octobre 2003, p.17. en ligne:
www.ladocumentationfrancaise.fr.
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une-.ــــ مساهمة مالیة contribution financière

.من طرف السلطات العامة أو عن طریق كل هیئة للدولة العضومنحها ــــ یتم 

– elle est allouée par les pouvoirs publics ou par tout organisme public du ressort

territorial d’un État membre

–.15امتیازــــ یمنح  elle confère un avantage

إلاّ ،SMCویضیةعوالتدابیر التالإعاناتتفاقا یتم ترخیصها من طرف لا إعانةأي   

لمجموعة من المؤسسات أو أیضاً  وأ إلى فرع إنتاج محدد، ؤسسة محددةإذا تم منحها لم

.16الفروع

OCDEالاقتصادي طور والتمنظمة التعاونــــ 2

بحیث مساعدة الدولة للصناعة تطرقت إلى تعریفالاقتصاديطور والتمنظمة التعاون

ت فمساعداللمنظمة العالمیة للتجارةلاتفاقالموجود في اتعریف المساعدات عدىیتانه نجد

 ةو غیر مباشر  ةمباشر بصفة لدعم المالي باخاصة إجراءاتبأنها "معرفةالدولة للصناعة 

ویعبر للدولة لصالح الصناعة التحویلیة الإقلیمیةالمركزیة أو  الإدارةمطبقة من طرف 

."17بالثمن الصافي للدولة

"Mesures spécifiques de soutien financier direct et indirect appliquées par

une administration centrale ou infra-nationale en faveur de l’industrie

manufacturière et se traduisant par un coût net pour l’État".

15 Voir l'article premier de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
Annexé à l'Accord GATT de Marrakech du avril 1994.en ligne: www.wto.org.
16 Voir l'article 2 dans le même Accord.
17 Rapport de LEVET Jean-Louis ," Les aides publiques aux entreprises: Une gouvernance,
Une stratégie" , commissariat générale du plan , octobre 2003, p.18. en ligne:
www.ladocumentatiofrancaise.fr.
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الأوروبيالتشریع:ثانیا

مساعدات ":كالأتيلجنة الإتحاد الأوروبي صاغت تعریفا للمساعدات الدولة نجد 

  القواعد(...). تدخل الدولة تستخدم لتعزیز نشاط اقتصادي محددشكل من أشكال الدولة 

.19"من الاتفاقیة8918و  87،88الأساسیة لهذا النظام منصوص علیها في المواد 

" Une aide d’État est une forme d’intervention étatique utilisée pour

promouvoir une activité économique déterminée (…). Les règles

fondamentales de ce système sont énoncées aux articles 87, 88 et 89 1 du

Traité. "

نح لمؤسسة أو عدة مؤسسات امتیاز مقدر یمكل إجراء"أیضاً بأنهاات عرفت المساعد

.20"اقتصادیا

"Toute mesure attribuant à une ou plusieurs entreprises un avantage

appréciable économiquement"

في  الاتفاقیةمن 107في مفهوم المادة اللجنة قدمت تعریف دقیق لمساعدات الدولة

.1996سنة 

« Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide qui relève du

principe d’incompatibilité avec le marché comme émence par l’article 92

paragraphe 1, du traité CE, elle doit satisfaire à quatre critères. Elle doit

procurer un avantage à l’entreprise ; elle doit être accorder par l’Etat ou

au moyen de ressources d’Etats ; elle avoir un caractère spécifique, c’est-à-

dire ne favoriser que certaines entre Etats membres ces quatre conditions

18 Modifier par ces articles suivants et comme suit: 107,108,109du Traité sur le
fonctionnement de l’union Européenne du 26 -10-2012, JO C 326. en ligne :www.eur-lex
européen.
19 Rapport de LEVET Jean-Louis, op.cit,p.19.
20 Voir, COLIN Frederic, Op.cit , p.289.
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sont cumulatives l’absence de l’une d’entre elles excluant l’application de

l’article 92 »21.

الذي حدد أن معیاره هو تأثیر الأوروبیةهذا الموقف مؤكد من طرف محكمة العدل للجنة 

هذه المساعدة في میزانیة المؤسسة المستفیدة وعما إذا كان لدیها علم الحصول على هذه 

متبعة من القتصادیة الاهداف الأالمساعدة لتسهیل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، تحقیق 

.23العادیة للسوقالشروطدة ممنوحة خارجى أن المساعبمعن.22الأعضاءطرف الدول 

فمفهوم م أي تعریف محدد لمساعدات الدولةبالرجوع إلى الاتفاقیة الأوروبیة نجد أنها لم تقد

معنى أوروبي مستقل عن التكییف الذي من المحتمل أخذه من طرف مساعدات الدولة له

اجتماع  علىالمفهوم الأوروبي نجده یعتمد الأوروبي أولذا المعنى .24القانون الوطني

.26من الاتفاقیة10725مجموعة من العناصر المكونة والمستخلصة من المادة 

الوطنيالتشریع:ثالثا

مفهوم مساعدة الدولة هو مفهوم غیر موجود في القانون العام الاقتصادي، لا بوجود 

أو )2(، القانون الفرنسي)1(المشرع الجزائريبالنسبة لموقف سواء تعریف تشریعي دقیق

21 Rapport Commission Européenne XXV /e sur la politique de concurrence 1996, office des
publications officielles des communautés Européenne dans les XXIVE et XXXVE rapports
était Europa.eu/competiton/publications/annual-rapport/1996.fr.
22 CJCE, 2 juillet 1974, Italie c/Commission, en ligne www.eu-lex.europa.eu.
23 COLIN Frédéric, op.cit. , p.290.
24 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, Op.cit , p.345.
25 L'art 107 § 1 du TFUE (ex 87§ 1 TCE) prévoit que :"Sauf dérogations prévues par le

présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure ou elles affectent

les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de

ressources d’Etat sous quelques formes que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la

concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

26 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit , p.345.
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أنها تشكل أحد الوسائل التقلیدیة للنشاط الاقتصادي من رغمعلى ال،)5(القانون المغربي

.27العام

موقف المشرع الجزائري ــــ1

یعرففالمشرع الجزائري لم،مساعدات الدولةلیوجد في أي نص تشریعي تعریف لا    

lesالإعاناتلكن ما نجده هو كلمة  الدولة مساعدات subventions في بعض الأنظمة

نفقات المؤسسة العامة الممنوحة من طرف الدولة لتغطیة التعویضات بخاصة ما یتعلق

التي عرفتها الأساسیةالغذائیة لمواد اارتفاع أسعار لتغطیة، و 28الخاضعة لقیود المرفق العام

 العاديالمكرر الغذائي زیتلكا الاستهلاكالواسعةخاصة منها السوق الجزائریة مؤخرا 

باحترام هامش الربح المحدد ثر سلبا على القدرة الشرائیة للمواطن أ الذي 29الأبیضالسكرو 

%5بنسبة و عند التوزیع بالجملة %5بنسبةالاستیراد، %8المقدر بنسبة الإنتاجعند 

بعد أن خاصة الأسعار في السوق الوطنیةلحفاظ على استقرار ابو  ،30%10بنسبةالتجزئةو 

في  العالمیةالأسواقعلى مستوى ا ارتفاعلزیوت الغذائیة الخاملالمواد الأولیة أسعار عرفت 

شركة لزیوت الغذائیة مثل ل نتجینتعاملین الاقتصادیین المالذي یسمح للم2011أوائل سنة 

SPAذات أسهم   COGB_LA BELLE ،CEVITAL ،بتقدیم  ،الخ...العافیة

27 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit , p.343.
28 ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", à paraitre in revue académiques de la recherche
juridiques, p. 9.

یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح ، 2011مارس 6المؤرخ في 108_11مرسوم التنفیذي رقم 29

التوزیع  بالجملة لمادتي للزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیضالقصوى عند الإنتاج و الاستیراد  و عند 

.2011مارس 9، صادر في 15عدد . ج.ج.ر.ج

encore le circulaire n°2419 /MS/SG du 14 - 09- 2011, mise en œuvre du décret exécutif n° 11-
108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant les prix plafonds à
consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à le
distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre
blanc.

.ن المرسوم التنفیذي نفسهم4،5،7على التوالي المواد راجع 30



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

16

علیها في المرسوم التنفیذي رقم وصة المنص31مرفقة بكل الوثائق الضروریةالتعویضطلبات 

و كذا عند الاستهلاك الأقصىذي یحدد السعر ال 2011مارس 6المؤرخ في 111_08

لزیت الغذائي المادتي والاستیراد و عند التوزیع  بالجملةالإنتاجالقصوى عند هوامش الربح 

المحدد لكیفیات 2011ماي 15القرار المؤرخ في  في و ،المكرر العادي و السكر الأبیض

الزیت لأسعارتنظیم و سیر اللجنة الوزاریة المشتركة لدراسة و تقییم طلبات التعویض 

2011سبتمبر 19المؤرخ في و كذا القرار  ،32لعادي و السكر الأبیضاالمكرر الغذائي

 الأداء الواجبة و الرسم على القیمة المضافة بالحقوق الجمركیة میزانیة الدولة بتكفلالمتعلق

31 Fiche Méthodologique de dépôt de demande de compensation ( Sucre- Huile):
1- Dépôt de la demande auprès de direction de commerce de la wilaya.
2-Enregistrement sur registre coche et paraphiez.
3- Transmissions du dossier à la brigade mixte (IDC).
4- Vérification par la brigade mixte (IDC).
5- Visa de la brigade mixte (IDC) avec rapport à joindre ( avis de la brigade mixte IDC).
6- Transmission du rapport a la DGROA.
7- Récupération du dossier par l'operateur.
8- Dépôt du dossier par l'operateur à la DGROA.

Dossier a fournir pour la compensation ( Sucre- Huile):
1- Demande selon modèle ( arrêt du 15-05-2011).
2- Factures d'achats M 1 ère concernées par l'augmentation.
3- Factures d'achats M 1 ère dont les produits finis issus n'ont pas dépassé les prix
plafonnées.
4- Les structures des prix, par référence aux factures d'achats.
5- Les documents douaniers D10 correspondent.
6- Les notifications des lettres de crédit correspondent.
7- Les fichiers mensuels des stocks arrêtés a la date d'entrée au stock de la M 1 ère
concernées par la compensation.
8- Les factures de vente des produits fixés issus des matières première à la compensation.
9- Tous autres documents jugés nécessaires.

كیفیات تنظیم و سیر اللجنة الوزاریة المشتركة لدراسة و تقییم طلبات التعویض حدد ، ی2011ماي 15قرار المؤرخ في 32

.2011جوان19، صادر في 16عدد . ج.ج.ر.ج ،لأسعار الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیض
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عند المرجعيالتي تثبت أن السعر33الخامالسكرالخام و الزیوت الغذائیة عند استیراد 

.34لذي تم تحدیدهاعند الاستیراد یفوق السعر المرجعي للمواد الأولیة المخزنةالاستیراد

الفرنسيالقانون ــــ2

المتعلق 199935حددت بواسطة منشور للوزیر الأول في سنةفي فرنسا الحكومة 

مفهوم ،عامةمساعدات الالالمتعلقة بالمشتركةعلى المستوى المحلي للقواعد تطبیق الب

مجموعة ،بصرف النظر عن شرعیتها في القانون الداخليمساعدات الدولة الذي یغطي 

 أوالتي یمكن للجماعات المحلیة منحها لمؤسسة مباشرة الالامتیازات المباشرة و الغیر 

.لمجموعة من المؤسسات

الموارد من خلال مضمونإذا كان تمویلها،أي مساعدة الدولةالمساعدة یمكن تكییفها عامة 

.ذات المصدر عام

"la notion d'aide recouvre, indépendamment de leur régularité en droit

interne, l'ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités

publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d'entreprises, que

ce soit notamment sous la forme de subvention, d'exonération fiscale ou

sociale, de remise de dette, d'abandon de créance, d'octroi de garantie, de

prise de participation en capital, de prêt à des conditions différentes de

celles du marché, d'avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition

de biens meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente

المضافة الواجبة یتعلق بتكفل میزانیة الدولة بالحقوق الجمركیة و الرسم على القیمة ،2011سبتمبر19مؤرخ في قرار  33

.2012افریل25، صادر في 24عدد . ج.ج.ر.،جالزیوت الغذائیة الخام و السكر الخامالأداء عند استیراد
، ویتم دراسة كلغ/ دج 79,20السعر المرجعي تم تحدیده من طرف وزارة المالیة و وزارة التجارة و الذي یقدر ب 34

وفحص طلب التعویض قصد التحقق من صحة المعلومات و دقة الأرقام المدونة في طلب التعویض من طرف لجنة 

التنسیق الولائیة الفرق المختلطة للرقابة التي تتكون من الضرائب، الجمارك و التجارة، و قد تم تسجیل إلى غایة سنة 

SPAطلبات التعویض مقدمة من طرف 10عشرة 2015 COGB_LA BELLE طلبات و قد تم 8تم دراسة ثمانیة

.تعویضها من میزانیة وزارة التجارة الجزء المخصص لذلك أما الباقي فهي في قید الدراسة
35 Circulaire du 8 février 1999, relative à l'application au plan local des règles
communautaires relatives aux aides publiques, JORF n°49 du 27 février 1999, page 3015.en
ligne:www.legifrance.gouv.fr.
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ou de location, de réalisation d'infrastructures ou de travaux sur le site de

l'entreprise...

... L'aide est qualifiée de publique (aide d'Etat) si son financement est

assuré par des ressources d'origine publique, qu'elles proviennent,

directement ou indirectement, de la Communauté européenne, de l'Etat ou

des collectivités locales, éventuellement par le biais d'organismes et

établissements publics, de sociétés d'économie mixte ou d'organismes

autorisés à prélever des fonds auprès des entreprises."

باستثناء تطبیق قانون الاتحاد ،مساعدات الدولة  أي تعریف تشریعي أو تنظیميل لیس

تعریف مساعدات الدولة  فان للفقه الفرنسيبالنسبةأما .متعلق بمساعدات الدولةال الأوروبي

:36یدور لاسیما حول ثلاثة عناصر

  عام عندما یكون أصلهاالفرنسيتعتبر المساعدة عامة بمعنى القانون الوطني:الأصل/أ

الدولة، الجماعات المحلیة، الهیئات العامة، (من القانون العام،الشخص العامتنبعث منأي 

بواسطة المعنویة للقانون الخاص مرتبطة بالأشخاص العامة حتى الأشخاص و ،)بنك فرنسا

)الشركات العامة، الشركات الاقتصادیة المختلطة(، مالي )جمعیات إداریة(الرابط العضوي

.37)تسییر نشاط المرفق العام(أو وظیفیة

38إلا لا تعتبر مساعدةو  ،انتقائیةو یجب أن تكونمؤسسة،یجب أن یكون :المستفید/ ب

.39لسیاسة العامةا بإجراء ولكن

ثلاثة معاییر مجتمعة في  تتمحور هذه العلاقة:المانح والمستفیدبین علاقة طبیعة ال/ ج

للمانح، والخاصیة المباشرة الأخیرةلهذه  نزیهةللمستفید، الخاصیة ال ةالمحاسبیللعملیة التأثیر

36 Rapport de LEVET Jean-Louis, op.cit. , p.23.
37 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit , p.382.
38 Ibid, p.382.

.الجبائي) نسبة(تخفیض معدل :ـ على سبیل المثال39
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.40لمؤسسةبالنسبة لللمساعدة وغیر مباشرة لتأثیرات الایجابیة 

فضلا عن،امتیاز حقیقي یجب أن یمنح للمؤسسة و ذلك بدون مقابل هذه العلاقة هي

بدونها تكون المساعدة غیر التي،41المرجوة من المؤسسة المساعدة للمنفعة العامةالمساهمة 

تمییز قواعد العادیة للسوق الذي یسمح لالمساعدة في المنح سبب إیجادلا یجب قانونیة و

.42المجاورة مثلاً مساهمة للمساهمینالإجراءاتالمساعدة عن 

فهوم القانون الوطني لا یختلف أساساً عن ما مما نلاحظه أن تعریف مساعدات الدولة في 

.الأوروبيجود ویشمله قانون الاتحادهو مو 

عملیة تقوم بها الدولة أو كلك" على أنهاأیضاً مساعدات الدولةالفرنسي عرف الفقه   

حسابه مؤسساتها لمؤسسة ولو كانت مؤسسات عامة، أین الهدف لیس الربح المباشر ویمكن

مي في حسابات المؤسسة، ومسددة بها بطریقة مباشرة أو غیر كللدولة، الذي لدیه تأثیر 

یكون لها غایة أن من خلال محیطها، بشرط في هذه الحالة مباشرة أو تستفید منه 

."اقتصادیة

"Opération de l'Etat ou de ses établissements, vers une entreprise même

publique, dont l'objet n'est pas un gain directe et quantifiable pour l'Etat, qui a

un impact quantitatif sur les comptes de l'entreprise , et qui lui est versée

directement ou indirectement, ou lui bénéficie par le biais de son

environnement, sous condition dans ce cas d'avoir une finalité économique."43

نلاحظ أن هذا التعریف الأخیر ترك مجال واسع في عدم تحدید مفهوم مساعدات 

  .الدولة

40 Rapport de LEVET Jean-Louis, op.cit. , p.23.
41 Voir COLIN Frédéric, op.cit , p.382.
42 Ibid, p.382.
43 COLIN Frederic, op.cit, p. 276.
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لتنظیم الأوروبي تخضع مساعدات العامة الممنوحة للمؤسسات في فرنسا ال بصفة عامةو 

.للمنافسة

القانون المغربي-3

 أوالتي تعرف ،لا یوجد أي إطار قانوني خاص بمساعدات الدولة فیما یتعلق بالمغرب 

في  وذلك الإعانات إلىأشار القانون المغربي ، بل لمساعدات العامةلتحدد مختلف الفئات 

الذي نص المعدل و المتمم،44علق بحریة الأسعار و المنافسةالمت 06ـــــ  99القانون  رقم 

و هي  البنیویةالأسبابتتمثل في التي مساعدات الدولة  إلىالتي تبرر اللجوء على شروط 

التي تؤدي بتدخل السلطات العامة حالات الاحتكار و وجود صعوبات دائمة في التموین 

 في فاحشانخفاض أو رتفاعكا، وأسباب ظرفیة 45سعارالأ تحدیدبالإعاناتمن خلال 

واضح بشكلعادیةغیروضعیة أو عامةرثةكا أو استثنائیة ظروف وجودتعللهالأسعار

.ات المكلفة لتقییم ذلكئالهی إلى بالإضافة،46في السوق بقطاع معین

ـ  99بتنفیذ قانون 2001یونیو 5الموافق لـ 1421ربیع الأول 2، صادر بتاریخ 01ـ  00ـ  225ظهیر شریف، رقم 44

المعدل والمتمم ظهیر 2001سبتمبر  27في  صادر4938الجریدة الرسمیة عدد الأسعار والمنافسة،، المتعلق بحریة 06

 104ـ  12بتنفیذ قانون رقم 2014یونیو  30لـ الموافق 1435رمضان 2صادر بتاریخ  1ـ  14ـ  111شریف رقم 

:a.1420یولیو  42في  صادر6276الجریدة الرسمیة عدد  www.sgg.gov.men ligne
بالقطاعاتیتعلقیمكن،فیما:"المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة تنص على مایلي06-99من القانون رقم 3المادة 45

ا المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي و إما بفعل فیهتكونالتيالجغرافیةالمناطق أو

صعوبات دائمة في التموین و إما نتیجة أحكام تشریعیة أو تنظیمیة، أن تحدد الإدارة  الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة 

".بعده، و تعیین إجراءات تحدیدها بنص تنظیمي 14المنصوص علیه في المادة 
بعد الإدارة قیامإمكانیة دون أعلاه 3 و 2 المادتینأحكامتحول لا": نفسه التي تنص على مایلي من القانون 4المادة 46

 أو استثنائیة ظروف وجودتعللهالأسعار في فاحشانخفاض  أو ضد ارتفاعمؤقتةتدابیرباتخاذالمنافسة،مجلساستشارة

المذكورةالتدابیرق تطبیمدةتزید أن یجوز ولا .معینبقطاعالسوق. في  واضحبشكلعادیةغیروضعیة أو عامةرثةكا

."واحدةمرةللتمدیدقابلةأشهرستة على
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مشروعلك في الحكومة طرف منوجوباالمنافسةمجلسیستشارحسب القانون المغربي 

إلى منح یهدفقائمنظامأو بتغییرجدیدنظامبإحداثیتعلقتنظیمينص أو قانون

.47الجماعات المحلیة أومن الدولة الإعانات

الفرع الثاني

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أهداف مساعدات الدولة

تدخل الدولة ف ة الدولة في إطار اقتصاد السوق من عدة جوانب،أهداف مساعدتستخلص

اجل استعادة عجز السوق منفي معالجة إلى رغبتهایعود بواسطة منح مساعدات الدولة 

تحسین القدرة تحقیق هدف التنمیة الاقتصادیة و ، و من جهة أخرى )أولا(الحرلسوقعمل ا

ضمان الحمایة الاجتماعیة و الحفاظ على البیئة وفضلا عن ذلك توفیر ،)ثانیا(التنافسیة

.)اثالث(لوطنياالأمن الغذائي 

مساعدات الدولة كأداة لمعالجة عجز السوق :أولا

لا یمكن أن یكون إلا في تدخل الدولةفان  و بالتاليالأسواق نفسها بشكل عفويتنظم

.الحرلسوقعمل امعالجة العجز الموجود في السوق لاستعادة إلى حالة التي تهدف فیها ال

یمكن أن یعرف بأنه حالة یكون فیها السوق من وجهة نظر اقتصادیة لا یعمل هذا العجز

)3(العامةالسلع،)2(، وجود عوامل خارجیة)1(زیادة العائداتبطریقة فعالة بسبب

.)4(لعوامل الإنتاج نقص الحركیةتباین المعلومات و

زیادة العائدات-1

تتناقص تدریجیا ،عندما تكون تكلفة الإنتاج متوسطةالإنتاج زیادة العائدات یقصد

.عندما تزداد كمیة الإنتاج

.نفسهمن القانون  4الفقرة  16المادة 47
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عة من خلالتفالمر التكالیف  أو من وجود الاقتصاد السلمینشأهذا الشكل من الإنتاج 

ینتج عنه  أنالتي یمكن لتسویق لو كذلك الحاجة إلى بذل جهد كبیر البحث و التطویر

.48طبیعیة أو تكنولوجیاالالثروة حالات 

 هذه بفرض ضریبة علىسواء القضاء على الریع ، إلىیهدف في هذه الحالة تدخل الدولة 

بمنح استخدام الامتیازات أو بتشجیع المنافسةمن خلال إنشاء احتكار الدولة أو الثروة

.ي السوقالجدد فللمتدخلینمساعدات 

الأسعار التي تسمح بتحدید ،لكن نجاح هذه الإستراتجیة تقع على المعلومات المتاحة للدولة

طویلمدى ن بقاء المتنافسین الجدد لالضروریة لضمالیات الآ، وتنفیذ اجتماعیاالأفضل

.الأجل

العوامل الخارجیة-2

مباشرة اللآثار غیر على اسوقیة الالعلاقة غیر  في إطارالعوامل الخارجیة تتوافق

توجد العوامل الخارجیة الایجابیة، عندما .للنشاط الاقتصادي للعون الاقتصادي على الأخر

ن  لاقتصادیین، بدون أن یكونوا ملزمیللأعوان املائمة الالمباشرة غیر الیتعلق الأمر بالآثار 

 الأعوان و بالمثل توجد عوامل خارجیة سلبیة عندما یكون.في المساهمة من قبل أي دفع

بنشاط عون اقتصادي غیر مباشرة،نشأت بطریقة لتكالیف إضافیةن اضعیخالاقتصادیین

.49المطالبة بالتعویضأخر دون أن یكون من الممكن 

لتطویر التكامل الاقتصادي العربي و تفعیل الشراكة كأسلوبالمیزة التنافسیة "واون عبد الغني ،واون عبد الوهاب، 48

-لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة كآلیةالملتقى الدولي حول التكامل الاقتصادي العربي أعمال، "الأوروبیةالعربیة 

.654.، ص2004ماي 9_8سطیف، ،، جامعة فرحات عباسالأوروبیة
المؤسسة الاقتصادیة المستقلة، الطبعة  الثالثة ، دیوان المطبوعات صالح، تقنیات تسییر میزانیات -ص - خالص 49

  .30.ص ،2006الجامعیة ،الجزائر ،
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السلع  للعوامل الایجابیة  أنمباشرة، الغیر الیترتب عن ذلك في غیاب التعویض عن الآثار 

بیة  تم إنتاجها بكمیات من جهة أخرى السلع المصابة بالعوامل السل.یتم إنتاجها بكمیة اقل

.50منتجیها لا یتحملون جزء من التكالیفن مفرطة، لأ

للقیام بالاستثمارات صالحة التي ستكون غیر قادرة  في هذه الحالة لتحفیز المؤسسات 

دعم النشاطات التي تسبب من خلال سواء تتدخل الدولة هناللأعوان الاقتصادیین الآخرین، 

لدیها إمكانیة كذلك سلطات العامة .متعلقة بهذه العواملسوق بإنشاء  أوالعوامل الایجابیة 

.تخفیض العوامل السلبیة، و هذا بفرض الضرائب على النشاطات التي تنشاها

العامةالسلع-3

عنى أن و عدم التنافس، و هذا یتتمیز بعدم الإقصاءأو خدمة هي سلعة  ةالسلعة العام

، و استهلاكها من الأعوانتكون محددة لفئة معینة من  أنلا یمكن هذه السلعةاستعمال 

.51للآخرینلا یقلل مما هو متاح طرف عون 

ضمان العرض الضروري للمستخدمین في  ،لذلك یكمن تبریر تدخل الدولة في هذه الحالة

.52لمختلف السكانأیضا ضمان أسعار مقبولة و 

.31.، نفس المرجع ، صصالح-ص -خالص 50
51 CHERIT Kamal, l'économie de marché(qu'est- ce qu'une économie de marché), Alger livres
éditions, Alger, 2007, p62

2011، 9عدد ،إداریةاقتصادیة و أبحاث، "تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سیاستها المالیةآلیة"ونادي رشید، 52

 .115ص
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تباین المعلومات-4

 للأعوانالمصیریة  ولإستراتجیة القرارات اتلعب المعلومات دورا في اتخاذ 

سریة البدلا من المعلومات الإنتاجیةو  54الابتكار، الإبداعتدفعهم إلىو بهذا53الاقتصادیین

.حصریةالو 

عدم حیازة و خطر،شروط المنافسة تكون منحازة،في حالة نقص أو عدم كفایة المعلومات

على المعلومة یمكن أن یزداد، والتي تقضي على النشاط في بعض الأعوان الاقتصادیین 

ندرة بعض السلع و الخدمات و بالتالي یؤثر على مشاكل و تؤدي إلىبعض الأسواق 

.55الأسعارمستوى 

منحة غیر مناسبة للموارد التي یمكن   إلىؤدي أن تهذه المشاكل لتباین المعلومات یمكن

.و اقل محاباة من حیث النموللأنشطة اقل ربحتوجیهها 

ضد الأخطار للحفاظ على الاستثمارات و المستثمرین تدخل الدولةیكون في هذا الصدد، 

من بعض المسیرین المؤسسات بإعطاء فكرة  خاطئة للوضعیة قد تنشأالاحتیالیة التي 

لطات بتقدیم  منتجات  بأقل نوعیة، السو لتجنب  بعض الأسواقو بالمثل .لمؤسساتها

و تشجیع المؤسسات جودة لحمایة حقوق المستهلكینالعامة یمكن أن تضع أنظمة مراقبة ال

.56لتصبح أكثر قدرة على المنافسة بناء على التقدم التكنولوجي

هیئة ابو ، )أسالیب تحلیل الصناعات و المنافسین(الإستراتیجیة التنافسیةترجمة لعمر سعید الأیوبي،،مایكل بوتر53

  .121.ص، 2010عمان،،)كلمة(ظبي للثقافة والتراث 
، مجلة العلوم "القدرة التنافسیة للاقتصاد الجزائري في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة"بلعة جویدة ، 54

.233.ص، 2010، 1الاقتصادیة و علوم التسییر، عدد 
سة الوطنیة للمواد الدسمة المؤس:دراسة حالة(الإستراتیجیة التنافسیة و دورها في أداء المؤسسةشیقارة هجیرة،55

ENCG"(" كلیة العلوم الأعمال إدارة، فرع الأعمال إدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، علوم ،

.11.ص، 2005الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.116 .ص، المرجع السابق،رشیدونادي56



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

25

امل الإنتاجالحركیة لعو نقص-5

یضا بعض الثقافي و الإداري و أمن الجمود نقص الحركیة لعوامل الإنتاج تتحقق

أو التكالیف و توفر عوامل مثل شروط الدخول إلى السوق لسوق ا یةحر عرقلالمظاهر التي ت

تعدیل آلیات أو التأخر على مستوىسبب غیاب یالحركیة لعوامل الإنتاج نقص.الإنتاج

التفاوت من حیث خاصة الذي یسبب تكالیف اقتصادیة و اجتماعیة مهمة، تسییر السوق، 

.بین المناطق

هو القضاء على مختلف الحواجز للدخول في السوق  دور السلطات العامة في هذه الحالة 

تكوین الموارد البشریة مثل الكاملة للعوامل، لشروط الضروریة لحركیة اأیضا تحضیر و 

.57الأعمال و تسهیل الحصول على التمویلالضروریة، تحسین 

مساعدات الدولة كأداة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة :ثانیا

أهداف التنمیة اق بغض النظر عن عجزها، لتحقیق أن تتصرف في الأسو  للدولة یمكن

.58الاقتصادیة و تعزیز التنافسیة الدولیة

التي تبرر دور مساعدات الدولة في دعم ،النظریات الأساسیة الموجودة في هذا الإطار

نظریة و )2(التجارة الدولیة، نظریة)1(نظریة الاقتصاد الصناعي: هيالسیاسة الاقتصادیة 

.)3(النمو الداخلي

نظریة الاقتصاد الصناعي-1

باعتبار أن شروط المنافسة التامة لا یمكن أن تكون محققة على مستوى الأسواق بسبب

الاقتصادیین ، حسب أصحاب هذهیحتفظ بها الأعوانالتيالتنافسیة في المیزةالتفاوت 

.116 .ص، المرجع السابق،رشیدونادي57
2007، 17، عدد الإنسانیة و جتماعیة ، مجلة العلوم الا"القدرة التنافسیةدور الدولة في تدعیم "، لحول سامیة 58

.257.ص
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ممارسات المنافیةلتحفیز النمو و التعامل مع الن تدخل الدولة یعد ضروري فا النظریة

.الأسعارتسبب بارتفاع تالاحتكارات التي الاتفاقات وللمنافسة خاصة

مرتفعة جداالثابتة و الیها بعض التكالیف التي لدبعض النشاطات  أنهده النظریة تعتبر 

تتفاقمالسوق  إلىلوصول ل هذه الصعوبات.تؤدي إلى حالات احتكاریة الحواجز عند الدخول

ردع المتنافسین ة بغرض أكثر عندما یثبت أن الأسعار عند المستویات المختلفة منخفض

.59المحتملین للدخول إلى أسواقها

الدولیةنظریة التجارة-2

 أنمستوى الدولي أصحاب هذه النظریة یعتبرون الفي غیاب ضابط المنافسة على 

من طرف مختلف الدول في إطار تعزیز فعالیة الاقتصاد  ةالسیاسة الاقتصادیة المتبع

.60تنافسیةناقلاتت الدولة، تصبح المدعمة من طرف مساعداالرفاهیة الاجتماعیة،و 

تتدخل عن طریق منح الدولة  ،الوطنیة لدخول في السوق الدولیةلذلك لتشجیع المؤسسات 

في و  في السوقمهمة أجزاءستحوذت أنقادرة على  ،لجعل هذه المؤسسات أقوىمساعدات 

من خلال المساعدات التدخل من طرف الدولة إمكانیةهذا ما یشجعالإستراتیجیةالقطاعات 

وهذا لحث تحفیز التعلم، ، تشجیع الاندماج بالبحث و التطویر ةالماسة للجوانب المتعلق

.مستویات تسمح لها مواجهة المنافسة على مستوى الدولي إلىللوصول المعنیةالمؤسسات 

مناخ الأعمال و هیكل الطلب  أن إذ ة ،شرعیالغیر هذه النظریة أیضا على المنافسة تستند 

.61المباشرالأجنبي في جذب الاستثمار یلعبون دور مهم 

الطبعة الثانیة، دار الحامد ،)دراسة مقارنة(غانم عبد الجبار الصفار زینة، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة 59

  .56.ص ،2007للنشر و التوزیع، عمان، 
  .257. ص ، المرجع السابق،لحول سامیة60

257.المرجع، صنفس61
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نظریة النمو الداخلي-3

عندما تنخرط في منطق زیادة العائدات  أنیمكن أن المؤسساتهذه النظریة تعتبر

ار في البحث ، ابتكالسلماقتصاد في أساساعوامل أساسیة و التي تتمثل أربعةتجتمع

.62، جودة الموارد البشریة و التدخل الحكیم للدولةالتطویرو 

من خلال تأسیس قتصاد قوي و دائم ا الدولة یمكن أن تنشئ،النظریاتهذه  من خلال

أداة ن و یمكن أن تكأنظمة مساعدات الدولة بالمثل.الإبداعالابتكار و یستند علىنظام 

و العملیات أكثر فائدة من نشاطاتإلى اللمستثمرین او توجیه اختیارات تشجیع الاستثمار ل

.التطویرو إمكانیات التوسع و حیث الأرباح 

الأمنضمانحمایة الاجتماعیة و الحفاظ عل البیئة و مساعدات الدولة كأداة لل: اثالث

لغذائي ا

حجج لا تستند فقط على التي اعدات الدولة تدخل السلطات العامة بواسطة منح مست

نقل الدخل مثل أخرىتستند على معاییر  أنبل یمكن الكفاءة الاقتصادیة و القدرة التنافسیة 

)2(حمایة البیئةل ،)1(لتزامات الخدمة الشاملةلا أولبعض الفئات الاجتماعیة المحرومة 

.)4(السیاسة الثقافیة ،)3(ضمان الأمن الغذائي الوطني و تسییر الأزمات

توزیع الدخل إعادة -1

من اجل تحقیق أهداف العدالة الدولة التدخل من خلال مساعدات ما یطلب من عادة    

الخدمات و  قتناء السلع االطبقات الاجتماعیة لیست قادرة على في الحالات التي تكون فیها

أیضاالاقتصادیة و لكن تدخل الدولة في هذا المستوى لا یستند فقط على الأسباب الأساسیة 

مستویات نشأبعض حالات المنافسة في السوق تفي . عتبارات اجتماعیة و سیاسیةو ا

  .44 .ص ،1989دمشق،السیوفي قحطان، اقتصادیات  المالیة العامة، دار طلاس،62
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الدخل المحدود التي لا لا تزال بعیدة عن متناول بعض الطبقات الاجتماعیة ذات أسعار

تدخل الدولة لإعادة یتطلب الذي  تستطیع الحصول على السلع و الخدمات الأساسیة الأمر

.63توزیع الدخل لصالح الطبقات المحرومة

الحفاظ على البیئة و التنمیة المستدامة-2

الاستغلال المفرط ضد كل الأخطار الناجمة عنللحفاظ على مختلف الموارد الطبیعیة 

مساعدات الدولة لتنمیة المستدامة و ذلك باللجوء إلىیتعین على السلطات العامة ضمان ا

فعلى الثروة السمكیة الطاقة و  من اجل ترشید استخدام المیاه،خاصة في مجال الزراعة و 

مساعدات الدولة في تشجیع السلع التي یتم إنتاجها في ظل ظروف تساهم .المثسبیل ال

.64احترام البیئة مثل المنتجات العضویة

التي تسمح بالتكفل بحمایة البیئة دون الإخلال القانونیة الآلیاتتتدخل الدولة بوضع مختلف 

.65بمیكانیزمات السوق كفرض غرامات على مخالفي قواعد حمایة البیئة

الأزماتالوطني و تسییرالغذائي الأمنضمان -3

الذي لا یتعلق فقط مهمة ضمان الأمن الغذائي للمواطنین، السلطات العامةتتكفل

الاعتماد خطرالمتعلق باحتیاجات المواطنین، لكن یؤخذ بعین الاعتبارتموین الضروري الب

یتأثر أنمن الممكن الإنتاج و تسویق المنتجات في السوق الدولي الذي شروطاتجاه 

.سیاسیةالعتبارات بالكوارث الطبیعیة أو الا

جمعیة العلوم الاقتصادیة ، "دور آلیات السوق وتدخل الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي"مرزوق نبیل، 63

http://www.mafhoum.com/syr/articles_06/marzouk.pdf.4.،ص2005دمشق،السوریة
.4.نفس المرجع،ص64
للعلوم القانونیة  ،المجلة الجزائریة "حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"صبایحي ربیعة، 65

.109 .ص، 2،2010، عددالاقتصادیة و السیاسیة



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

29

الفجوة على الرغم من في هذه الحالة الدولة تتدخل للحفاظ على مستوى معین من الإنتاج 

 )ب(خاصیة  التعدد لوظائف الفلاحة،)أ(الأمن الطاقويللقدرة التنافسیة الدولیة، من خلال 

  ).ج(تسییر الأزمات

  الطاقويالأمن  /أ

الطاقة المفترضة من ن أزمات لجعل الدولة في مأمن عدعم الإلى العامة السلطاتتلجأ

  .الطاقة تطویرفي مجالستثمارخلال الا

جاه الدول التي لدیها الكثیر من لضمان القدرة التنافسیة اتإلى الدعم  أن تلجأمكن أیضایكما 

.66الأسعاربأفضلالتي تضعها في متناول صناعتها  الطاقة و

وظائف الفلاحة التعدد لخاصیة  /ب

ذائي و إنما یأخذ باعتبارات أخرىالأمن الغالمساهمة في لا یشمل فقط دعم الزراعة   

المتجددة و الحفاظ المستدامة للموارد الطبیعیة  الإدارةالحفاظ على التنوع البیولوجي، خاصة 

و المناظر الطبیعیة لمكافحة الهجرة على النشاط الاقتصادي الاجتماعي في المناطق الریفیة 

.67و الدخل في هذه المناطقمن خلال الحفاظ على فرص العمل 

الأزماتتسییر /ج

التي تؤثر على نشاط الأزمات و الكوارث الطبیعیة في حالة الدولة  یمكن أن تتدخل

ضد الهجرة القطاع للحفاظ على فرص العمل و خاصة الكفاءات اللازمة لاستمراریة معین 

القانون -الأمریكيالقانون -دراسة مقارنة-حمایتها-تنظیمها(جابر فهمي عمران ، المنافسة في منظمة التجارة العالمیة 66

  .357.ص،  2011،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )القانون المصري-الأوروبي
الأفاق المستقبلیة للاقتصاد الجزائري بعد الثروة البترولیة في إطار قواعد التنمیة "لعلا، شعیب شنوف رمضاني67

، جامعة فرحات عباس نمیة المستدامة و الكفاءة استخدامیة للموارد المتاحة الملتقى الدولي حول التأعمالالمستدامة، 

.683.، ص2008افریل8_7سطیف، 



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

30

هذا الوضع یمكن أن یؤدي إلى.صناعات أخرى، مما یؤدي إلى اختفاء النشاط المعني إلى 

.68أزمات اجتماعیة  إذا كان هذا القطاع یشكل ركیزة من ركائز الاقتصاد الوطني

السیاسة الثقافیة -4

لمختلف الشعوب و للحفاظ على التراث الثقافي الثقافیة لیست مربحة الأنشطة إن    

من دعم المنتجات الثقافیة جتماعیة، الدولة كثیرا ما تلجأ إلى وسائل هویاتهم و القیم الاو 

.69داتخلال منح المساع

السینمائيتدعم خاصة فیما یتعلق بالإنتاج  أنالتي یمكن الأنشطةلذلك نجد العدید من 

  .الخ... الأدبيو  الموسیقي

المطلب الثاني

أنواعهاو  مساعدات الدولةل العناصر المكونة

تلقتها  أوالقوانین الأوروبیة لمساعدات الدولة لا تطبق على جل المساعدات الممنوحة 

نطاق تطبیقها محدد للمساعدات التي یمكن تكییفها  و .من طرف الجهات المختصة

العامة الممنوحة أو الملاقاة من طرف إذ هناك العدید من المساعدات،مساعدات الدولة

.بحیث لا یطبق علیها  القوانین الأوروبیةالجهات المختصة  لیست بمساعدات الدولة 

الاقتصادیة في الجزائر من خلال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الفترة الإصلاحاتمسار "طریق صدار مسعودة ،68

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي ، كلیة العلوم الاقتصادیة ،"1980-2005

.95.ص، 2005علوم التسییر، جامعة الجزائر، و 
 .7. ص ، المرجع السابق،مرزوق نبیل69
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أشكالتتخذ أنذي یمكن ، التتجسد من خلال تحویل الموارد العامةمساعدات الدولة 

أو خاصة معینة من طرف الدولة محققة من طرف الدولة نفسها أو هیئة عامة مختلفة، 

لا یمكن الحدیث عنانه غیر.لصالح المؤسسة أو كل هیئة تمارس نشاط اقتصادي

لا یمكن أن الذي  ،كان التحویل یمنح للمؤسسة امتیاز اقتصادي إذاإلا مساعدات الدولة 

الذي  یمكن أن یأخذ أشكال مختلفةو ،)الفرع الأول(العادیة لسوق في الظروفیستفید منه 

.)الثانيالفرع (

الفرع الأول

مساعدات الدولةل العناصر المكونة

إلى  107من المادة ة للاتفاقیتم تأطیر الاتحاد الأوروبي لمساعدات الدولة وفقا 

عام  ذأعدت و اعتمدت من قبل دول الأعضاء و الهیئات الأوروبیة منالتي10970

.یفترض أن مساعدات الدولة تؤثر على المبادلات وتضرها وتشوه المنافسة الذي 195071

السوق لیبرالي الذي لا یقضي على العمل قتصادلا رإطاومع ذلك، الاتحاد الأوروبي أنشأ 

.الاقتصادي للدول

الامتیاز الصادر عن المؤسسات العامة، على أموالها الخاصة، لا تكیف مساعدات 

تعقیدات القواعد في  إلىبالنظر ،)أولا(72كانت منسوبة للدولة إذاالدولة، إلا في حالة ما 

70 Art 107 a 109 du TITRE VII sous le titre les règles communes sur la concurrence, la
fiscalité et le rapprochement des législations, chapitre 1 sous le titre les règles de la
concurrence ,section 2 sous le titre les aides accordées par les Etat.
71 Présent dés le Traité de Rome dans son Art 92.et sous une formulation un peu différente,
dès le Traité sur la Communauté du charbon et de l’acier de 1951. Art 67du Traité instituant
la CECA : « Toute action d’un Etat membre susceptible d’exercer une répercussion sensible
sur les conditions de concurrence dans les industries du charbon ou de l’acier doit être porté à
la connaissance de la Haute Autorité par le gouvernement intéressé. (…) ».
72 CJCE , 16 Mai 2002, France, c/commission, aff.c-482/99, TPICE, 5 Avril. Dentsche Balm
c/commission, aff.T- 351/02.en ligne :www.eu-lex.europa.eu.
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تطبیق على ل ىأتالذي  2006جانفي 26منشور المؤرخ في النص على تم هذا المجال،

.73متعلقة بمساعدات العامة للمؤسساتالمستوى المحلي القواعد المشتركة للمنافسة 

أساسه في حقیقة أن منح المساعدة القانون الأوروبي المنظم لمساعدات الدولة یكمن

التي استفادت بالمقارنة مع المؤسسات بتفضیل مؤسسةو  )ثانیا(یمنح امتیاز لها ،للمؤسسة 

.)رابعا(یمكن أن یخلق تشویه للمنافسة ،)ثالثا(التي لم تستفد منها 

L'origineأصل المساعدة :أولا de l'aide

الدولة هنا .لتكییف المساعدة على أنها مساعدة الدولة یجب أن تمنح من طرف الدولة

تؤخذ بمعناها الواسع لمفهوم الهیئة  العامة ، یتعلق الأمر بسلطة العامة و جمیع أن یجب 

لا یوجد تمییز بین المساعدات الممنوحة مباشرة من طرف.فروعها كالجماعات الإقلیمیة

من طرف وسیط المتمثلة في الهیئة العامة أو خاصة و التي هي ممنوحةالسلطة العامة 

.74جل تسییر المساعدةرف الدولة من أأو تم تعیینها من طتأسست 

Unوجود امتیاز: اثانی avantage

للمستفید 75العلاقة الموجودة بین المانح للمساعدة والمستفید یجب أن تكوّن امتیاز

و هناك أسلوبین لمنح الامتیاز للمؤسسة، من الذین لم یستفیدوا منه بالمقارنة مع متنافسیها

من 76أو أي شكل أخر من الامتیازمبلغ من المال من استقبال سواء تتكونالمساعدة جهة 

كان علیها أن تدفعه إذا لم تكن مبلغ مالي  أيجهة أخرى تلك التي تجنب المؤسسة من دفع 

73 Circulaire du 26 janvier 2006, relative à l'application au plan local des règles
communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises,JORF n°26 du
31 janvier 2006, page 1602.en ligne :www.eu-lex.europa.eu.
74 CHEROT Yean - Yves, Droit public économique, Economica, paris, 2007, p. 181.
75 "Afin d'apprécié si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si
l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans
des conditions normales de marché ",voir CJCE, 11 juillet 1996, SFEI,C-39/94.en
ligne :www.eu-lex.europa.eu.
76 Art 107 du TFUE prévoit que: "sous quelque forme que se soit".
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77مساعدةهناك 
غیر مباشرة  لكن یجب هذا الامتیاز یمكن منحه بطریقة مباشرة أو ،

.78تعیینه

Laانتقائیة المساعدة:ثالثا sélectivité de l'aide

یل بعض المؤسسات أو بعض في حالة ما إذا تم تفضاعدة انتقائیةتكون هذه المس

المؤسسات في مفتوح لكل "بإجراء عام"لا یجب أن یتعلق الأمر  و ،ین بطریقة أخرىالمنتج

الإجراء یجب أن یمس مؤسسة أو ف ،79)نسبة الضرائب على الشركاتمثل (جمیع القطاعات 

.80فئة معینة من المؤسسات

المساعدة الممنوحة امتیاز للمؤسسة، الممنوح من یجب أن توفر إذن لتكییف مساعدة الدولة، 

.طرف الدولة و یجب أن تفضل بعض المؤسسات أو بعض المنتجین

كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في بأنهاالتي تعرف لمؤسسةلالمساعدة یجب أن تمنح 

أو /أو  السلع و/أو تبادل و/و اجتماعي معین هدفه دمج كل عوامل الإنتاج وإطار قانوني 

بغرض تحقیق نتیجة ملائمة و هذا ضمن شروط آخرینقتصادیینأعوان اخدمات مع 

3المادة  هاتعرف قدو  ،81الذي توجد فیه ينباختلاف الحیز المكاني و الزمااقتصادیة تختلف 

كل ":على أنهاالمتعلق بالمنافسة 12-08المعدّل و المتمّم بالقانون رقم 03-03من الأمر 

كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو أیامعنوي  أو شخص طبیعي

هیكل یمارس نشاط اقتصادي في وضعیة لكبمعنى ،"أو الاستیرادالتوزیع أو الخدمات

77 BERNARD Sébastien, Droit public économique, 2eme édition,LexisNexis, Paris,2013
P.158.
78 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit, p. 348.
79 COLIN Frederic, Op.cit,p.289.
80 MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européen, 6eme édition
Dalloz, paris,2014,P .296.

بن الموفق سهیلة، اثر تقلبات معدل الفائدة على أداء المؤسسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، شعبة 81

.7.، ص2006كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر، جامعة منتوري، قسطینة، المؤسسات،تسییر
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المهم هو طبیعة النشاط الممارس نظامها القانوني و تمویلها، بصرف النظر عن المنافسة 

.الذي یجب أن یكون اقتصاديالممول و 

الخدمات و تقدیم السلع  في مثلكل نشاط یتCJUE " طرف تم تعریفه منالنشاط الاقتصادي 

"في سوق معینة

" une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché

donné."82

النشاط تكییفلكعنصر أساسي وجود السوق ف،  تحلیل هذا التعریف یثیر عدة تساؤلات

بما في عاییرالممجموعة من و یستند إلى اجتماع تقدیره لسلطات العامةل ،نشاطا اقتصادیا

غیاب و مع ذلك إذا كان  الخ...المنتجات و الخدمات الموجودة ،ذلك موضوع النشاط

مقابل فان غیاب الأجر أي ااقتصادینشاطا نشاط تكییف اللا یكفي لاستبعاد الهدف المربح 

و بالتالي النشاط غیاب السوق دلیل علىهو في المبدأ مباشر للخدمة اقتصادي 

.83الاقتصادي

الذي یمكن اعتبارها مؤسسة و بالتالي تطبیق84الجمعیاتبنتیجة المؤسسة إذن تشمل حتى 

عندما تكون المساعدة الممنوحة تدعم نشاط ذات و ذلك القواعد المختصة لمساعدات الدولة، 

.85طبیعة اقتصادیة

82 CJCE, 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff. C-35/96, point 36.en ligne :www.eu-
lex.europa.eu.
83 Dans la plupart des cas, le juge communautaire se livre à une analyse qui vise à vérifier
l’existence d’unmarché afin de déterminer la nature économique de l’activité voir CJCE, 10
janvier 2006, Cassa di risparmio di Firenze, aff. C-222/04, points 119 à 121.en
ligne :www.eu-lex.europa.eu.

دكتوراه في القانون ، فرع شهادةلنیلأطروحةجلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، 84

  .5 .ص، 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمالقانون 
إطار المصلحة العامة لا یمكن اعتبارها مساعدات الدولةعكس المساعدات التي تلقتها الجمعیات لممارسة نشاطها في ب85

.المساعدة الممنوحة للجمعیة التي تمارس بصفة حصریة الخدمة العامة للإدارة لا تشكل مساعدة لمؤسسةأي 
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Fausséeتشویه المنافسة:رابعا la concurrence

یجب تفضیل و  امتیاز للمؤسسةلدولة، و أن توفرمن طرف االمساعدة تمنح  أن یجب

الشرط الأخیر تم تكملته في هذا .تهدید بتشویه المنافسةوال بعض المؤسسات أو المنتجین

.86تشویه المنافسة الناتجة عن المساعدةبإضافة1997سنة التقریر المنافسة في 

 أنهذا العنصر الأخیر أكثر صعوبة لتحدیده بصفة موضوعیة، إذ یتم من خلال التحقق من 

_تشویه المنافسة_لیس فقط تأثیر حقیقي نوحة له تأثیر سلبي على المنافسةالمساعدة المم

.87_تهدید بتشویه المنافسة_و إنما حتى و إن كان له تأثیر محتمل الحصول 

بالنظر إلى طبیعة یجب أن یكون إذن أو المحتمل على المنافسة تقدیر الأثر الحقیقي 

حالة السوق المعني، وضعیة المؤسسات (لإطار تدخلها و لكن أیضا تحلیلاالمساعدة 

تمنح المساعدة لفئة من موجود عندما هذا العنصر یمكن أن نعتبره عملیا ....)المتنافسات،

.88التنافسیةو موجودین في السوق اقتصادي ذات طابع نشاط  ونمارسیلذینالمستفیدین  ا

بتشویهتشوه أو تهددالدولة فلابد من أنلكي یتم تكییف المساعدة على أنّها مساعدة 

لكن . فلا یكفي أن یكون أصلها عام و أن یتم منح امتیاز لمؤسسة بصفة انتقائیة،المنافسة

تشوه  أو من بان المساعدة عتبارالمیل إلى امن الممكن العناصر الثلاث فانهإذا توفرت 

 .الدولة، و بالتالي تكییفها مساعدة 89المنافسةه تشو أن المحتمل 

86 Rapport de la Commission Européen, XXV /e sur la politique de concurrence 1997, opoce,
1998 n° 214 et s.ec. europa.fr. en ligne: www.eu-lex.europa.eu.
87 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit,p. 349.
88 DONY Marianne, contrôle des aides d'Etat, 3eme éditions de l'université de Bruxelles
2014, pp. 71,72.
89 MARAIS Bertrand du, Droit de la régulation économique, Presse de sciences po et Dalloz
paris , 2004, p.170.
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الفرع الثاني 

مساعدات الدولةأنواع

المتعلق بتطبیق على مستوى المحلي 2006جانفي26شور المؤرخ في نحسب الم

حدد بعض نجد أنه قد،90للمؤسسات مساعدات الدولةة بد المشتركة للمنافسة المتعلقلقواعا

إعفاء  مهما كان شكله، امتیاز جبائيالإعانات: هي المساعدات على سبیل المثالأنواع

الضمانات، المساهمات في رأس المال، تخفیض الفوائد  حالدیون، التخلي عن الحقوق، من

دلمقارنة مع المعملائمةالقروض والتسبیقات المسددة بنسبة صفر أو بشروط أكثر 

الغیر المنقولة أوأو المتوسط لسندات القروض ، أو وضع في متناولها الأملاك المنقولة 

مهیئة  أو الالقاحلة أو الأراضيبالإیجارعمال، الخصوم على ثمن البیع، التأجیر، البیع ال

من بالنظر إلى هذا التنوع یسمح لنا بتحدید ثلاثة أنواع.مجددةالالعمارات الجدیدة أو 

حسب الشخص )اثانی(حسب شكلها القانوني ، )أولا( حسب طبیعتها المساعدات سواء

  ).اثالث(الصادرة عنه المساعدة 

90 Le circulaire prévoit que" La notion d'aide recouvre l'ensemble des avantages, directs

ou indirects, que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un
groupe d'entreprises, notamment sous la forme de subventions, d'avantages fiscaux,
quelles que soient leurs formes, de remises de dettes, d'abandons de créances, d'octrois
de garanties, de prises de participations en capital, de bonifications d'intérêt, de prêts et
avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux
moyen des obligations, de prêts ou de mises à disposition de biens meubles, immeubles
ou de personnel, de rabais sur le prix de vente, de locations ou de locations-ventes de
terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés."
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حسب طبیعة المساعدة: أولا

، الإعانات(في تخصیص الموارد المالیة، مهما كانت مباشرة معظم المساعدات تتمثل

أو غیر مباشرة 91)المنح، القروض، الدیون بنسب تفضیلیة، تخفیض الفوائد، منح الضمانات

.92في حالة المساعدات المالیة

المساعدات ذات طبیعة قانونیة المتمثلة في منح حق حصري أو خاصبالإضافة إلى

المرفق العام ــــ أو أیضا منح للالتزاماتــــ عامة بمقابل الضریبیةالرسوم شبه ،الفائدة

.93امتیازات السلطة العامة

لة الخدمات بشروط مفض، التجهیزات أو المادیة تتمثل في منح الأراضيالإجراءاتأخیراً 

.94مكونة أیضاً للمساعدات

حسب الشكل القانوني للمساعدة: اثانی

في بعض الأحیان اختیار الشكل القانوني للمساعدة تفرضه النصوص القانونیة، لكن  

أو  ،)أ(الخیار بین الإجراءات أحادیة الجانب  االجهة المختصة لدیهأن القاعدة العامة 

).ب(تعاقدیةال

Unilatéraleالمساعدات أحادیة الجانب   /أ

نجد إذ  ،unilatérale95المساعدة یمكن أن تكون من طرف واحد أو أحادیة الجانب 

أو عن طریق 96في المبدأ عن طریق التنظیممحددالقانوني لهذه المساعدة  الإطار

91 LINOTTE Didier, ROMI Raphael ,op.cit,p.467.
92 BERNARD Sébastien, op.cit,p.158.
93 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit,p.383.
94 BERNARD Sébastien, op.cit,p.158.
95 Ibid., p. 158.
96 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit,p.384.
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الخاصة، التي هي غیر مطبقة بصفة مباشرة بل تحتاج إلى تبني مراسیم النصوص القانونیة

.تنفیذیة التي تؤول إلیها صراحة

جموعة من الشروط المحددة للمنح لمیمكن منح هذه المساعدة تلقائیا عندما تخضع 

وبالمقابل غیاب شرط من ،طالب المساعدة الذي یستوفي الشروط له الحق في المساعدةو 

ویمكن أن نوضح هذه الفئة من المساعدات ،ي إلى الرفض التلقائي للمساعدةالشروط یؤد

المساعدة الجبائیة لصالح ،منح نسبة منخفضة لرسم على القیمة المضافة:بالأمثلة التالیة

ات الحلیب قحق في منحة وقف النشاط مشتال، اط جدید المؤسسات التي تمارس نش

.97...نح السكنللفلاحین، إعفاء مؤقت لرسم المهني، م

هذه المساعدات یمكن فقط منحها عندما تتوفر :مساعدات الأخرى هي مشروطةال  

هي حالة بعض .الشروط وللإدارة بعض السلطة التقدیریة الخاضعة للمراقبة العادیة للقاضي

في هذا المجال نجد مجلس الدولة ،بعض المناطقل الجبائیة وكذا منح التطورالاعتمادات

الفرنسي حدد اجتهاده القضائي فیما یخص التوجیهات، إذ یمكن لإحدى التوجیهات أن ترشد 

لكن مع أخذ بعین الاعتبار الفحص الفردي لكل طلب وعدم إنشاء شروط  الإدارةقرار 

.98جدیدة

ه وهذا هو ما لتقییم فیمكن قبوله أو رفضلفي معظم الأحیان، طلب المساعدة یخضع 

في یتعلق بممارسة الاختصاصات التقدیریة التي یجب ببساطة احترام الهدف العام الموجود 

.99الدولة لمشاریع الاستثمارإعانات:محددة مثلفي هذه الحالةالقانون والرقابة القضائیة 

97COLIN Frederic, op.cit,p. 278.
98 Ibid, pp. 278, 279.
99 BERNARD Sebastian, op.cit, p. 159.
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Contractuelleالمساعدات التعاقدیة/ب 

، في هذا المجال، العقد یمكن استعماله 100أكثر فأكثرهذا النوع من المساعدات یزداد 

مسبوقة التسدیدات اللعملیة مؤقتة مثلاً عندما یتم إبرام عقود القروض، الضمانات أو 

لكن في معظم الأحیان منح مساعدات الدولة تجمع بین .الموجودة في القانون الخاص

مجال التدخل محدد بطریقة أحادیة تقنیات تعاقدیة وتقنیات مساعدات أحادیة الجانب، أحیاناً 

وأحیاناً مجال .الجانب والمساعدة یتم مفاوضتها على هذا الأساس مع المؤسسة المستفیدة

ق بعد ذلك سواء بطریقة أحادیة الجانب أو محدد عن طریق اتفاق ومطب هل هو نفسالتدخ

.101بالعقد

المساعدةحسب الشخص الصادرة عنه : اثالث

منح المساعدات یمثل وسیلة ذات أولویة في نفس الوقت من طرف الدولة والجماعات 

لهذا الشكل تؤطر بطریقة محكمة المساعدات تلجأ أیضاً التيالمؤسسات الأوروبیة .الإقلیمیة

، التطور الجهوي الفلاحيصندوق الاتحاد الأوروبي في المجال الاجتماعي، (من التصرف 

من بین أهم أجهزة التي تمنح المساعدات الموضوعة من .102...)التركیزلمحاربة ضد عدم 

مخابر ، ؤسساتمالطرف الدولة تشكل أقطاب المنافسة موجودة في إقلیم معین والتي هي 

وتطویر للاقتصادالتنافسیة لتطویر شراكة التعاون وذلك للتعزیزالبحث، هیئات التكوین 

وهناك العدید الإقلیمیةبتكار المتمثلة في الجماعات للایل في الأسواق المهمة التنمیة والتشغ

لإنشاء مؤسسة، تخفیض الفوائد، القروض المنح المقدمةمن المساعدات المحلیة لاسیما

التسبیقات المسددة بنسبة أقل من معدل السندات، مساعدات لعقار المؤسسات والأجهزة 

التطور : ة هيالأهداف المتبعض والضمانات وأكبرالهندسیة، المالیة، صنادیق القرو 

100 COLIN Frédéric op.cit,p. 279.
101 COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit,p 385.
102 BERNARD Sébastien, op.cit,pp.158,159.
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المحاربة للمحافظة على الخدمات ،أو أزمةصعبةالاقتصادي، مساعدة المؤسسات في حالة

.103في الوسط الریفي_ولكن أیضا صحیة ةعامال_

ن مفهوم مساعدات الدولة وعالج هذا المشرع الجزائري تطرق و بیّ  أنفي هذا المجال حبذ لو 

.الأخرى و ذلك بتبیان تعریفا لمساعدات الدولة و كذا أنواعهاالموضوع مثله مثل الدول 

103 BERNARD Sébastien, op.cit,p. 159.
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الثانيالمبحث

نطاق تفعیل مساعدات  الدولة

هذه إذا وقعت  افي حالة ملدولة في المؤسسات العمومیةالمالي لتدخل الفكرة  ظهرت    

من القانون 36المادةنص في  ، و ذلكأوشك شهر إفلاسهاو التيفي أزمة مالیة الأخیرة 

-95إلا أن هذا النص ملغى بموجب الأمر رقم التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

.104المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة25

و التي یمكن تكییفها ،مساعداتالفي هذه الحالة التمویل العام یمكن أن یتدخل بمنح 

، و حسب مفهوم نص المادة الأربعة عناصر السالف ذكرها مساعدات الدولة في حالة توفر 

فهي محظورة في المبدأ ، إلا إذا اندرجت ضمن TFUEالفقرة الأولى من الاتفاقیة 107

المساعدة الملائمة .مع القانون الأوروبيیمكن اعتبارها ملائمة أونطاق المساعدات التي 

و مطبقة في ،)الأولالمطلب (هي مساعدة التي  تم الترخیص بها بإتباع قواعد معینة 

).المطلب الثاني(مجالات معینة 

المطلب الأول

القواعد المطبقة على مساعدات الدولة

على لابد من البحث عن النصوص الواجب تطبیقها عندما نكون أمام مساعدات الدولة 

المساعدات المتبعة التي أنظمةهذه المساعدات، تبعا لطبیعة المساعدة و الغرض منها أو 

وفق الشروط المحددة لها و تمنحهابلكي یتم الترخیص هذه المساعدة متطلباتیجب احترام

).لثانيا الفرع(المتعلقة بمساعدات الدولة الإجراءات المتخذة  و)الأول الفرع(

، یتعلق بتسییر رؤوس أموال الدولة، مرجع 1995سبتمبر 25مؤرخ في 25-95من الأمر رقم 28انظر المادة 104

.سابق
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الأول الفرع

  ةشروط منح مساعدات الدول

107إن كان تدخل الدولة یستوفي العناصر المنصوص علیها في المادة حتى و

.ضرورة محظورةاللیست بالأخیرةكونة لمساعدة الدولة، هذه  ومTFUEالفقرة الأولى  من

ات من المساعدات تمنح بقوة القانون، وذلك عندما تتوفر في المساعدة ئهناك بعض الف

TFUEمن الفقرة الثانیة من  107الشروط المنصوص علیها في المادة 
وتعتبرها اللجنة 105

الفحص وتقدیر یاً مع السوق المشترك، والبعض الآخر یمكن أن یمنح وذلك بعدئمتوافقة تلقا

الفقرة  107ة الشروط المنصوص علیها في المادة اللجنة عندما تتوفر في المساعد

، اللجنة السلطة التقدیریة في اعتبارها متوافقة مع السوق المشترك، وهذا التقدیر یتم 106الثالثة

مساعدة على المنافسة لحالة بحالة، بحثاً عن التوازن بین الهدف المتبع للمساعدة وأثر هذه ا

 ).اثالث(آلیات السوق   عاةامع مر  )اثانی(عامةالمصلحة ال، )ولاا(بضمان الشفافیة 

105 L’art 107 § 2 du TFUE prévoit que " 2- sont compatible avec le marché intérieur :
a) Les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à conditions
qu'elles soient accordées sans discrimination liés à l’origine des produits,
b) les aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaire."
106 L’art 107 § 3 du TFUE prévoit que "3- peuvent être considérées comme compatibles
avec le marché intérieur :
a) Les aides destinées à favorisés le développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas…
b) Les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt
Européen comme ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat
membre,
c) Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines
régions économique, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l’intérêt commun.
d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand
elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’union dans
une mesure contraire à l’intérêt commun.
e) Les autres catégories d’aides déterminées par décision du conseil sur proposition de la
commission."
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الشفافیة: أولا

شفافیة المساعدة أن لكل الدول والمتعاملین الاقتصادیین والجمهور الحق وما نقصده ب

كل الأعمال المطبقة وكل المعلومات المفیدة والضروریة فیما یتعلق  إلىفي الوصول 

المساعدةإجراءلكل بالمساعدة الممنوحة، ویجب على كل دولة أن توفر المعلومات الموجزة

موقع الانترنت المخصص لنص الكامل لإجراء  إلىالرابط الذي یتیح الدخول  إلىوتشیر 

عشرون یوم بعد دخول المساعدة حیز التنفیذ، بمعنى تحدیداً 20مساعدة الدولة في غضون 

.من تاریخ حق المستفید في تحصیل المساعدة

الذي یخص المساعدة، تاریخ منحهاخاصة لهویة المستفید، النظامالإشارةوسیتم

، ضمان، امتیاز ضر قال، إعانةمثلاً، (للمساعدة، نوعها الإجماليمدتها، المبلغ 

في  إدراجهاة على المساعدة، هذه الأخیرة یجب ئفي حالة التعدیلات الطار  .)الخ...ضریبي

.107موقع الانترنت

عامة المصلحة ال: اثانی

107طبقاً لنص المادة عامةال المصلحة غرضهدف لمساعدة الدولة یجب أن یإجراء

إذا كان الآثار في ماتقوم بالتحلیلعموماً اللجنة .TFUEالفقرة الثالثة من الاتفاقیة 

السلبیة المحتملة الآثارتتجاوز العامةبتحقیق هدف المصلحة المتعلقةللمساعدةالایجابیة

لتوازنایجب أن تكون محددة بما فیه الكفایة لكي یكون الآثارللمبادلات والمنافسة، فهذه 

.جراء ایجابيلإالعام ل

107 Le règlement (UE) 651/2014 du 17 Juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JOL 187
du 26 Juin 2014.abrogé le règlement CE 800/2008 du 6 aout 2008. en ligne :www.eu-
lex.europa.eu

عریف ، من خلال التإقلیميأو /ع وطني ووقت یجب أن تدرج في مأورو، المعلوما500.000خاصة عندما یتجاوز مبلغ 

أجل أقصاه ساري المفعول فيیكون  سالإجراءهذا  أشهر من تاریخ منح المساعدة، 6اها صالمتاح للجمیع، خلال مدة أق

.2016أول جویلیة 



ماھیة مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفصل الأول

44

یمكن أن تجلب تحسن كبیر التي المساعدةحالة فهدمساعدة الدولة یجب أن یجراءإ

بحیث أن السوق هو نفسه غیر قادر على جلبه مثلاً تصحیح عجز السوق أو حل مشكلة 

و تحقیق مة للوصول ئویجب أن یكون أداة تدخل مناسبة أو ملا.أو التماسكالإنصاف

.108عامةهدف المصلحة ال

مراعاة آلیات السوق: اثالث

لسوق لذا فالنتیجة الأولى أن لالعادیة لیاتبالآاللجنة أن المساعدات تصطدم تفترض 

یره العادي، أو المؤسسة یتسلالمساعدات یجب أن تكون مؤقتة وتتوقف حالما یرجع السوق 

لمساعدات التسییر ثانیة هي الحظر، المؤكد باستمرارلتسییرها المتوافق مع السوق والنتیجة ال

المساعدات لا یجب ضاً أن یأ نتجوهذا ی.ق التنافسيسو الللمؤسسات الناشطة على مستوى 

بات عابرة رض الحفاظ بشكل مصطنع استمراریة نشاط المؤسسة التي بعد صعو غأن تكون ل

.109ةعلا تكون اقتصادیاً ناج

الفرع الثاني

لإجراءات المتعلقة بمساعدات الدولةلالعناصر الأساسیة 

للجنة وذلك لترخیص بها ولا یمكن وضعها حیز یهاتبلغیتم كل مساعدة یجب أن 

أي مساعدة تم تنفیذها دون موافقة 110التنفیذ قبل أن تتخذ اللجنة قرار تجیز هذه المساعدات

.استرجاعها مع فواد من المستفید إلىمسبقة من اللجنة تعتبر غیر قانونیة، قد تضطر 

108 COLIN Frédéric, Op.cit, p. 276.
109 DONY Marianne, Op.cit, p. 94.
110 Le règlement (UE) N° 651/2014,du 17 Juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, Op.cit.
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جمیع المعلومات الضروریة لتمكین اللجنة من اتخاذ القرار، فتباشر دول أن توفر العلى 

أنظمة تتفحص ،)أولاً (اللجنة بفحص هذه المعلومات التي تتلقاها وتقوم بفتح تحقیق أولي

 كليتحقیق شإجراءثم111ها متوافقة مع السوق الداخليءالمساعدة الموجودة لضمان بقا

.)ثالثا( يئالقرار النهاو أخیرا )انیثا(

التحقیق الأولي:أولاً 

القرار وذلك  لاتخاذالتحقیق الأولي یأتي بعد كل تبلیغ للمساعدة، وللجنة مدة شهرین 

:إما رر قالتبلیغ وتاستلاممن تاریخ 

.ــــ أن الإجراء لا یشكل مساعدة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي

عتبار أن هذه المساعدة لدیها آثار اــــ أن المساعدة متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، ب

ایجابیة تعوض عن كل تشویه للمنافسة أو

مع القواعد المتعلقة بمساعدات  راءالإجــــ أن شكوكاً قویة لا تزال فیما یتعلق بتوافق 

.112الدولة

الثة أما الحالة الث،والثانیة یمكن أن یتم تنفیذ القرار فور صدوره الأولىفي كل من الحالة 

  .كلياللجنة تقوم بفتح تحقیق ش

111 Le règlement (CE) N° 659/1999 du conseil du 22 Mars 1999, portant modalités

d’application de l’article 93 du traité CE, JOL 83 du 27 Mars 1999, modifier par le règlement
(UE) n° 734/2013 du conseil du 22 Juillet 2013, portant modalités d’application de l’article
108 du traité sur le fonctionnement de l'union Européenne , JOL 204 du 31 Juillet 2013.en
ligne :www.eu-lex.europa.eu
112 Ibid.
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  كليتحقیق شإجراء:ثانیاً 

یحتوي هذا ،المعنیةالأوروبيدول الاتحاد  إلى الإجراءیتم تبلیغ قرار الشروع في هذا 

لوكیم الأولي للجنة، ولدول الاتحاد یة للتحقیق، وعلى التقنونیعلى أسس واقعیة وقاالإجراء

من لدیه مصلحة في ذلك تقدیم تعلیقات لمدة شهر، وعلى دول الاتحاد المعنیة التعلیق على 

.113المعنیة الأطرافالملاحظات المقدمة من طرف 

  يئالقرار النها:ثالثاً 

  :جئي الذي یحتمل ثلاثة نتائاللجنة تتخذ قرار نها،في نهایة التحقیق الشامل

لا یمكن تكییفه مساعدة أو مساعدة متوافقة مع السوق الإجراءبمعنى ایجابي، ــــ القرار  1

.الداخلي

.لكن تنفیذه یخضع لبعض الشروطملائم  أو متوافقالإجراءــــ القرار یخضع لشروط، أي 2

.تنفیذهغیر متوافق ولا یمكن الإجراء أي سلبي، القرار ــــ 3

.114الملف إذا كانت الدولة قد سحبت تبلیغها إغلاقكما یمكن 

استرداد المساعدة:رابعاً 

یجب على دول الاتحاد الأوروبي لسلبي للجنة للمساعدة الممنوحة، ا في حالة القرار

لا تتوافق مع المستفید إذا كانت دولة العضومن د ئفوا إلى بالإضافةالمعنیة استرجاعها 

فرض الاسترداد الذي یخضع لمدة تقادم المقدرة بـ إمكانیةالقرار خلال الفترة المحددة، وللجنة 

113 Le règlement N° 734/2013, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le
fonctionnement de l'union Européenne,Op.cit.
114 Ibid.
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یجوز للجنة ، و یر منذ تقدیم المساعدةخد التأئاء من دفع المساعدة مع فواسنوات ابتد10

.الرجوع إلى محكمة العدل للإتحاد الأوروبي

 أو كاوي المقدمة من طرف المتنافسیننظر في الشتإلى أن اللجنة بالإضافة

الخ المتعلقة بالمشاكل المحتملة في مجال مساعدات الدولة ویمكن أن تفتح ...المواطنین

الدعم لم یتم تبلیغه للجنة في سبیل منح إجراءتحقیق من تلقاء نفسها، بحیث إذا كان 

اتخاذ و  مشاكل محتملة إلىیؤدي  اواضح ار خطشكل یترخیص قبل أن یتم تنفیذه، قد 

.قانونیةغیر لدولة االذي یشكل مساعدة الإجراءالمنازعة، في تنفیذ هذا إجراءات

أو تقدیر إن كان هذا الأخیر یشكل  هوقفو  الإجراءهذا  إلغاءیمكن للقاضي الوطني إما 

.115أو استرجاع المساعدةباسترداددولة أم لا، ویمكن له أن یأمر المساعدة 

المطلب الثاني

  الدولة  مجالات تقدیم مساعدة

الذي ینتج عنه منع كل تدخل للأشخاص العمومیة  إلى یهدفنظام مساعدات الدولة 

بین بخرق مبدأ المساواة من خلال سواء بین المؤسسات المنافسةمبدأ حریة تشویه 

خاصة إذا كان الإجراء ضد السوق المشترك بین الدول أو بتشیید الحواجز المؤسسات 

.الغرض منه حمایة المؤسسات الوطنیة

الامتداد التدریجي لنطاق تطبیق مساعدات الدولة ناتج عما تمر به المؤسسة سواء من حیث 

.)الثالثالفرع (أو  خوصصتها، )الثانيالفرع (، أو إعادة هیكلتها)الفرع الأول(تمویلها 

115 Voir la communication de la commission, relative à l’application des règles en matière
d’aides d’Etat par la juridiction national, JOCE 85 du 9 Avril 2009, P.1.en ligne :www.eu-
lex.europa.eu
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الفرع الأول

المؤسسات العمومیةتمویل 

عملیة  إطارالسلطات العامة یمكن أن تقرر توفیر تمویل للمؤسسة العمومیة في 

ومقابل لظروف السوق افي هذه الحالة، الدعم المقدم وفق، الخوصصة/الهیكلة إعادة

ع النشاط لا یشكل للمستثمر أو المالك الخاص في نفس قطا االتعویض الذي سیكون كافی

لكن یمكن اعتبار كل مساهمة تمت في ظروف قد لا تكون .الدولة ولا یجب تبلیغهامساعدة 

مساعدة الدولة 116دة في السوقئالسا ظروفر الخاص الذي یمارس في نفس مقبولة للمستثم

:هذا هو الحال على سبیل المثال

التي لا ،الهیكل و حجم المدیونیةبما في ذلكون الوضعیة المالیة للمؤسسةعندما تك)1

من الرأس المال في _لى شكل أرباح أو زیادة في القیمةع_بتوقع العائد العاديمبررة تبدو

.فترة معقولة

عندما تكون المؤسسة وذلك بسبب عدم كفایة قدرتها في التمویل الذاتي أو لأي سبب )2

امج آخر، لیست قادرة على الحصول في سوق رؤوس الأموال على موارد مالیة لتنفیذ برن

.استثماري

.سعر التنازل محددان مسبقاتكون المساهمة للمدى القصیر، فالمدة و عندما)3

غیر و متابعة كل أو جزء من العملیاتعندما یشمل تدخل السلطات العامة مراقبة أ)4

.تشكیل كیان قانوني جدیدعبرالة الصعبة للمؤسسة في حللاستمرارقابلة ال

إتباعدولة ویجب الكل مساعدة تتوفر فیها الشروط الضروریة یمكن تكییفها مساعدة 

التي تبدو صالحة في ، مع السوق الداخليلائمةهذه المساعدة ملاعتبارمن المعاییر بعض

116 DONY Marianne, op.cit, p. 72.
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117الهیكلةوإعادةالإنقاذبرامج الضبط الاقتصادي والتي تمثل في مساعدات  إطار

الخ ...120مساعدات البحث والتطویر والابتكار،119مساعدات للتكوین118الإقلیمیةالمساعدات 

ة تشكل أساساً مساعدة م یتم احترامها، فتمویل المؤسسات العمومیلإذا كانت هذه المعاییر 

.لائمةغیر م

خدمات "قواعد الخاصة المطبقة لتمویل المرافق العامة، المسماة في الاتفاقیة ال  

Services""المصلحة الاقتصادیة العامة d'intérêt économique générale" التي تعین

النشاطات الاقتصادیة التي تعتبرها السلطات العامة ذات أهمیة خاصة للمواطنین، في قرار 

شروط التي بموجبها منح ال، وصفت محكمة العدل بالتفصیل Altmarkالصادر في قضیة  

وقد . 121لا یشكل مساعدة الدولة الذي التعویض لتوفیر خدمة المصلحة الاقتصادیة العامة

 ةاعدستوضح الشروط التي بموجبها مSIEGة مجموعة جدیدة من الخدمات تبنت اللجن

مع قواعد الاتحاد لائملمرفق العام ویمكن اعتباره متعویض االدولة تأخذ شكل 

117 Voir les lignes directives communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financières, JO C 249
du 31 Juillet 2014, en ligne :www.eu-lex.europa.eu
118 Voir en particulier les lignes directives concernant les aides d’Etat à finalité régional pour
la période 2007-2013, JO C 54 du 04 Avril 2006.en ligne :www.eu-lex.europa.eu
119 Voir la communication de la commission critères pour l’analyse de la compatibilité des
aides d’Etat à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle , JOC 188 du 11
Aout 2009.en ligne :www.eu-lex.europa.eu
120 Voir l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et
à l’innovation, JOC 323 du 30 décembre 2006, P 1.en ligne :www.eu-lex.europa.eu
121 Arrêt de la cour de justice du 24 Juillet 2003 dans l’affaire C- 280/00, Altmark Trans
GMGH.en ligne :www.eu-lex.europa.eu

یاز، ومن ثم لیست خاضعة للإخطار لا یرقى إلى مساعدات الدولة وذلك بسبب عدم وجود امتSEIGالتعویض عن توفیر

:اللجنة بشرط أن تحترم الشروط التالیةالمسبق والترخیص 

1) Le bénéficiaire doit être chargé d’une mesure de service public clairement définis.
2) Les paramètres sur la base desquels sont calculés des paiements compensatoires doivent
être préalablement établis de façon objective et transparente.
3) La compensation ne doit pas excéder le cout occasionné par la prestation du service public,
déductive faite des recettes dégagées par la fourniture dudit service assorties d’une marge
bénéficiaire raisonnable.
4) Le bénéficiaire est n’excède pas les couts d’une entreprise bien gérée qu’est dotée des
moyens adéquats pour fournir le service public.
Voir dans COLSON Jean – Philipe et IDOUX Pascale, Op.cit., pp. 354, 355.
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ة المتعلقة التعلیمنجدفي التعویض إفراطمن أجل تحدید وجود  أو عدم وجود .122الأوروبي

تتلقى تعویض والناشطة في نفس الوقت في المرافق التيبشفافیة تنص على أن المؤسسات 

 وفي. العامة وفي الأسواق الأخرى یجب أن تحفظ بحسابات منفصلة في نشاطاتها المختلفة

التعلیمة المتعلقة بشفافیة على أنها المؤسسة التي فقد عرفتهاحالة المؤسسات العمومیة 

في هذه الحالةالسلطات العامة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تأثیر مهیمن علیهاتمارس 

الدولة یجب أن تضمن الشفافیة اتجاه الأموال العامة المتاحة لهذه المؤسسات ومدى 

.الاستفادة من هذه الموارد العامة

الاستغلالر ئخساخاصة في حالة التعویض عن  قبطیهذا الشرط من الشفافیة 

القروض بشروط تفضیلیة، التنازل،للاستردادتوفیر رؤوس الأموال، مساعدات غیر قابلة 

المالیة المفروضة من طرف الأعباءالتسدیدات المادیة المحتملة للموارد العامة، تعویض 

.123السلطات العامة

الفرع الثاني

هیكلة المؤسسات العمومیة إعادة

الناتجة عن رباحالأفي بعض الحالات یمكن للدولة تحقیق أقصى قدر من 

اهتمام إثارةة من أجل عنیإعادة الهیكلة المؤسسة المبعن طریق القیام مسبقاً الخوصصة

.المشترین المحتملین

122 Décision de la commission du 20 Décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
Paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’union Européen aux aides d’état sous forme
de compensation de service public octroyée à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général du 20 Décembre 2011 notifié sous le mesure C ( 2011
9380) du 11 Janvier 2012, JOL 7, 11 Janvier 2012, fait a Bruxelles, le 20 Décembre 2011.
123 Directive 2006/111/CE de la commission du 16 Novembre 2006.en ligne :www.eu-
lex.europa.eu
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الهیكلة وذلك عندما  إعادة إطارفي المبدأ وجود مساعدة الدولة یمكن أن تستبعد في 

ن الخاص ئكان المالك أو الدا إذاذة وفقا لظروف السوق، بمعنى فنمالإجراءاتتكون 

إذا كان وجود مساعدة الدولة لا یمكن استبعاده .سیتصرف بنفس الطریقة في ظروف مماثلة

.الهیكلة إعادةیجب أن تبلغ لترخیص اللجنة قبل تنفیذ فإجراءاتها

التوجیهیة المشتركة  ئفي ضوء المبادالإجراءاتاللجنة تقدر المحاسبة من هذه 

لیكون مؤهلا.عبةصالهیكلة المؤسسات في حالة وإعادةالمتعلقة بمساعدات الدولة للإنقاذ 

للحصول على مساعدات لإعادة الهیكلة، المؤسسة المستفیدة یجب أن تكون المؤسسة في 

الهیكلة وإعادةإنقاذالتوجیهیة المتعلقة بمساعدات  ئالمباد في  دحالة صعبة، كما هو محد

.124للمؤسسة في حالة صعبة

الأموالالمؤسسة في حالة صعبة هي مؤسسة غیر قادرة مع مواردها الخاصة أو مع 

التير ئنیها لوقف الخسائلیها من مالكیها المساهمین أو داي هي على استعداد للحصول عتال

تقودها بغیاب تدخل خارجي لسلطات العامة اتجاه موت اقتصادي مؤكد لمدى القصیر أو 

.المتوسط

دها یومن المفترض أن یساهم مستف.یجب أن تقتصر على الحد الأدنى الضروريالمساعدة

الهیكلة من مواردها الخاصة أو بتمویلها الخارجي المتحصل علیه في ظل ظروف  إعادةفي 

لة مثل مد محتئتكون هذه المساهمة حقیقیة بمعنى فعلیة، باستبعاد أي فوایجب أن .السوق

المساهمة الخاصة للمؤسسات .أعلى مستوى ممكنالتعدي، ویجب أن تكون في،التدفق

.125الهیكلة إعادةمن التكالیف %50الكبیرة في المبدأ یجب أن تمثل على أقل 

124 Voir la note de bas de page n° 5, qu’il soit également possible, selon les lignes, directives
concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté d’accorder
des aides au sauvetage eux entreprises publiques, op.cit.
125 MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européen,6émeédition,
op.cit, p. 297.
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التعویضیة سوف تكون أیضاً واجبة للحد قدر الإجراءاتیجدر تأكیده أن ما

المستطاع من تشوهات المنافسة الناجمة عن حقیقة أن المساعدة تمكن المؤسسة من متابعة 

یمكن أن تشمل التنازل عن الأصول، انخفاض القدرات أو الوجود الإجراءاتنشاطاتها هذه 

تشویهات ب الحالة و ، وذلك حس126الخ...لحواجز للدخول في السوقافي السوق، تخفیض 

على المؤسسات الصغیرة طبقالمبدأ هذا الشرط لا یي لكن ف. 127منافسة التي تم تحدیدهاال

حد ما  إلىتشوه المنافسة لا لأن یمكن أن تفترض  أن المساعدات المخصصة الممنوحة لها 

الحسابات وغلق النشاطات العاجزة شطب صلحة العامة ولا یمكن اعتبارالممع یتعارض 

.قابلیة الحیاة كمقابل أو كعوضلاستعادةالتي ستكون في حالة الضرورة 

دة الهیكلة، لا اممنوحة لإعمساعدة أخیراً یجب احترام مبدأ عدم التكرار بمعنى أيّ 

.128یمكن منحها للمؤسسة التي استفادت بنفس المساعدة على مدى عشر سنوات الماضیة

هیكلة متوافقة تساهم بجعل المساعدة الممنوحة لإعادة ال نبیع المؤسسة العمومیة أیمكن ل

تري قد جلب تمویل جدید المؤسسة مثل هذا التمویل یمكن أن یبین ثقة شبشرط أن یكون الم

یمكن أن یعتبر .129لأخیرةاالسوق في استرجاع قابلیة الاستمرار على المدى الطویل لهذه 

الهیكلة وإعادةالإنقاذالتوجیهیة المتعلقة لمساعدات  ئالمبادبمعنىمساهمة حقیقیةیا كئمبد

.المؤسسة في حالة الصعبة

TFEUمن Cو Aالنقاط 3، الفقرة 107في المناطق المؤھلة للاستفادة بمساعدات الإقلیمیة بموجب المادة 126

.والشروط لترخیص المساعدة یمكن أن تكون أقل  شدة فیما یتعلق بالمقابل وأھمیة مساھمة المستفید
- Voir les points 55 et 56 des lignes directives concernant les aides au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté,op.cit.
127 COLIN Frederic, Op.cit , p.288.
128 DONY Marianne, op.cit, p.72.
129 COMMUNIER Jean-Michel, le droit communautaires des aides d'Etat, LGDJ, paris, 2000
p.18.
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العامة للمساعدات لإعادة الهیكلة تطبق عادة على جمیع  ئفي حین أن المباد

القطاعات الاقتصادیة، أما القواعد والشروط الخاصة تطبق لإعادة هیكلة المؤسسات في 

.133وقطاع النقل132، قطاع المالي131قطاع الصید، 130قطاع الفلاحي

 لثالفرع الثا

خوصصة المؤسسات العمومیة

تصاد سوق معیار تحلیل سلوك المستثمر الخاص في اقیشكل ه كما هو موضح أعلا

  .الخ...معاملات الاقتصادیة والمالیةالالسلطات العامة عندما تتدخل في تصرفات

 يأیضا، فلكي لا تحتوي الخوصصة على أویطبق هذا المبدأ العام على الخوصصة

ذلك وفقا لظروف السوق ولا یمنح إجراءمساعدة للدولة، السلطات العامة یجب أن تضمن 

.أو للمؤسسة المباعة/، للمشتري و_یشكل عموماً من خسارة الإیراداتالذي _أي امتیاز

التصفیة ن یقلة بالدیون، أثوص، للمؤسسات الموسیكون هذا هو حال على وجه الخص

.134حتملیمكن تصورها بشكل م

130 Voir en particulier, le chapitre 5 des lignes directives concernant les aides au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté, op.cit; ainsi que les lignes directives de la
communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et forestière 2007-2013, JO
C 319 du 17 Décembre 2006, P. 1.
131 Lignes directives pour l’examen des aides d’Etat dans les secteurs de la pèche et de
l’aquaculture, JO C 84 du 3 Avril 2008, P. 10.
132 Voir, notamment, communication de la commission sur le retour à la viabilité à long terme
et l’appréciation des mesures de restauration prises dans le secteur financiers dans le contexte
de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’Etat, JO C 195 du 19 Aout
2009, P. 9.
133 voir, par exemple, les lignes directives, JOC 184 du 22 Juillet 2008, P. 13, ou concernant
l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides
d’Etat dans le secteur de l’aviation, JOC 350 du 10 Décembre 1994, P. 5.
134 Vade-mecum, des aides d'Etat, La documentation française, paris,2014, p.41.
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لمعرفة وجود أو غیاب مساعدة الدولة، اللجنة تعتمد على مبدأ  المستثمر في اقتصاد 

یاز، من الضروري أن تقارن بین منح الامتتم مدى لتحدید ما إذا كان والى أي.السوق

السلطات العامة مع السلوك الذي قد یعتمده المتعامل العادي في ظروف مماثلة في تصرف

لتطبیق مبدأ المستثمر في اقتصاد السوق، التكالیف الوحیدة التي كان المتعامل .135السوق

كانت التير ئالخاص في نفس الحالة سیتم اتخاذها بعین الاعتبار ولیس التكالیف أو الخسا

.136لطة عامةستتحملها الدولة كس

إذا كان تطبیق المعیار یكشف على أن المتعامل العادي كان لیعتمد على سلوك 

.مماثل لسلوك الدولة، وجود امتیاز وبالتالي المساعدة العامة یمكن استبعادها

بما أن الدولة تستثمر في مؤسسة بالاشتراك مع المستثمر الخاص في ظروف مماثلة 

مماثلة، فان هذا یبین بوضوح استیفاء معیار المستثمر في اقتصاد كیفیاتبالشروط وبكذلك 

وأن سلوك هذا مهماستثمار المتعامل الخاصمع ذلك فمن الضروري أن یكون .السوق

.137الأخیر لا یتأثر بسلوك الدولة

ع ئمر في اقتصاد السوق یتمخض عن المبدأ الباثالخوصصة، مبدأ المست إطارفي 

ع الخاص یرغب في بیع المؤسسة بأعلى سعر ممكن وبدون ئلبافي اقتصاد السوق أین ا

أصول المؤسسة العمومیة ، الدولة تخفض سعر البیع، عند بیع  أنتحدید شروط التي یمكن 

ع في اقتصاد السوق ئوجود مساعدة الدولة ــــ یجب في المبدأ أن تتصرف مثل البالاستبعادــــ 

مثلاً تخفیض مؤقت (تجدر الإشارة إلى أن وجود أو عدم وجود السوق الذي یمثل الاخلالات الوظیفیة أو عجز السوق 135

لا یسمح بتقدیر وجود أو عدم وجود )للأسعار وذلك بسبب الآثار الخارجیة السلبیة والخوف من الخطر المبالغ فیه

لسوق أو العناصر الأخرى القابلة لتبریر منح المساعدة لتقدیر ومع ذلك یمكن أن یأخذ بعین الاعتبار عجز ا.المساعدة

.توافق المساعدة
التي تدعم وجود امتیاز انتقائي (الآثار الایجابیة الخارجیة المحتملة للإجراء لیس لدیها صلة بتقدیر وجود المساعدة 136

.اعدةمع ذلك یمكن أن یتم فحصها في إطار تقدیر لاحق لتوافق المس).لصالح المؤسسة
137 MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européenne, 5eme
édition, Dalloz-Sirey, Paris,2011, p.297.
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إذا تصرف بشكل .ر الناتجة عن البیعئزیادة الربح أو تخفیض الخسا إلىالذي یسعى 

دة المشتري أو المؤسسة ئالدولة لفاموارد  عن  التنازل لىتلف ، الخوصصة قد تدل عمخ

.138تم خوصصتها وهذا یمكن أن یشكل مساعدة الدولةالتي

الدولة یمكن أن تقرر ،جاذبیة في عیون المشترین المحتملینأكثرلجعل المؤسسة 

الإجراءاتهذه . أو الخصوم الواردة في المیزانیة العمومیة للمؤسسة/وهیكلة الأصول  إعادة

قد  في كثیر من حالات مساعدات الدولةخوصصة المؤسسات العمومیة تتضمن التحضیریة ل

بحتة، دون لاتمثل الخاصیة المالیة التيالهیكلة أو التدابیر  عادةلإمساعدة شكل تكون على

و تعتبر كل .جاري أو حوكمة المؤسسات المعنیةأو تعدیل النموذج الت رییغرافقه أي تأن ی

ادة رأس مال مسبقاً الدیون العامة، تبادل الدیون مقابل حصص في رأس مال وزی إلغاء من 

.139مر في اقتصاد السوقثإذا لم تحترم مبدأ المست،مساعدات الدولةللخوصصة 

لظروف السوق، ما وفقا مع ذلك لا یمكن استبعاد بدایة أن السلطات العامة تقدم دعم 

 .هاستیفاءتم  قدار المستثمر في اقتصاد السوق معی، و بالتالي یستبعد مساعدة الدولة ممكنة

خاصة یم و تبیان شروط منح المساعدات، حبذ لو أن المشرع سعى إلى تقدفي هذا الصدد 

.ا هو موجود في القانون الأوروبيإجراءات منحها كم

138 COMMUNIER Jean-Michel, Op.cit, p. 18.
139 Vade-mecum, des aides d'Etat, La documentation française, op.cit, p.41.
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منافسة منصفة، بتنسیق السوق الذي یتطلب هداف المهمة للدولة هي ضمان الأ دأح

یتواجد فیها التيقواعد ضمان العدالة من وجهة نظر قانون المنافسة خاصة في المیادین 

.ر مرتفع في تشویه المنافسةخطال

ة التي تتلقى ئللمؤسسة من طرف الهیمساعدات الدولة تعرف ككل امتیاز ممنوح 

.امتیاز من أي نوع مهما یكن على متنافسیها

مساعدة الدولة یجب كل.صفة عمود مشروع الدولةنمنذ أن كان هدف المنافسة الم

من 107المادة (مع ذلك حتى لو كانت  المساعدات عموماً محظورة . بثأن تراقب عن ك

تم النص علیها في نفس المادة التي، لكن هناك بعض الاستثناءات )TFUEالاتفاقیة

.ة بالمصلحة العامةر كانت مبر  إذامساعدات الدولة المرخص بها ك

لمخطط ولتجنب حالات تشویه المنافسة، الدولة عملت على مراقبة مساعدات الدولة ا

  .لها

السلطات العامة، (تضمن المساعدة التيات ئمفهوم مساعدات الدولة لا یشمل الهی

القانوني الذي لا  الإطار، بل الشكل الذي تأخذه هذه المساعدات واستخدامه، ...)المحلیة

.لدولة الذي لا یتوقف عن تقلیصهات یتوقف تعدیله، ونطاق تطبیق مساعدا

.في حالات محددة من اجل زیادة الفعالیة إلاهذه المساعدات تمنح 



 آثر مساعدات الدولة

 على قـانون المنافسة
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صة المؤسسات تراجع خوصلمسنا2009مالیة التكمیلي لسنة نشر قانون ال ذمن

قضیة إعادة ظهور الدولة المنتجةلإعادة تنظیم القطاع العام الذي یؤكد و ذلك    العمومیة،

في حركة  هاالمؤسسات العمومیة وجعلیتمثل عامة في إعادة النظر لكل سیاسة خوصصة

ى لإعادة الاعتبار للمؤسسات أین طریقة التسییر وصلت إلواسع مستمرة بفعل یكون النطاق 

.140العامةبصفة مستمرة أعباء الخزینة تثقیل 

للمؤسسات الإجماليدین ال تر ، وزارة المالیة قدّ 2009في تقریر نشر في نوفمبر 

عوبةصخمسون مؤسسة في  و ئةم"التقریر یحدد أن ملیار دج300من العامة أكثر

وضع الحد "أن الهدف هو  ویضیف"مستقبلهالتامین ةطرف الدول منل عاجلتدختطالب

بمبالغ كبیرة لمستمر من طرف الخزینة العامة اعن الدعم  ةناتجال ةمستمر ال ةط المالیو للضغ

أن  في هذا التقریر، یمكنناالمؤسسات المعنیةمن بین ".سساتلضمان استمراریة هذه المؤ 

، الخطوط SAIDALصیدال المجمع الوطني للصناعة الصیدلانیةنذكر خمسة من بینها 

الوطني للصناعات ، المكتب SINIAلصناعة السیارات الجویة الجزائریة، المجمع الوطني

.141شركة الإنتاج للموارد البناءالالكترونیة، و 

لأحكام یر مشكل خاص بالنسبة عتبار للقطاع العام التجاري لا یثالاإذا كانت إعادة 

صفة تلقائیة عملیات بشكل مختلف عندما الدولة تتحمل ببالمنافسة یكون ةالقانون المتعلق

ة التي یتم اعتبارهاوسائل الإعانات الخزینمة بدؤسسات المهإعادة الهیكلة المالیة للم

.حریة المنافسةمساعدات الدولة التي تشوه قواعدك

نلاحظ ون المنافسةیمارسون الأنشطة الخاضعة لقانالذین الأشخاص العامة باستثناء

تكون عندما في حالة .المنافسةمبدأ حریةتشویه ال السلطة العامة قادرة علىأن بعض أعم

140ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", op.cit, p. 8.
141Ibid., p. 8.
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لا . مهیمنةمؤسسة بوضعها في وضعیة ل تفضو رض التزامات لبعض المؤسسات تف الدولة

هو خلق لشخص العام لكن سلوك أو فعل أین الأثرمنسوبة تتمثل في ممارسة مقیدة 

من طرف  اتبالترخیص لعملیة التجمیعالمثال الآخر یتعلق.وضعیة مهیمنة للمؤسسة

ستبعاد نافسة على مستوى سوق المحكم و بالتالي اأثر تقیید الم الدیهالحكومة التي

ق یطبتة یمكن ادییم سأیضاً عندما الشخص العام یمارس مها.السوقلجدیدة منات االمؤسس

المخالفة الاتفاقاتنتیجةدما تفرض أو تفضلعنر مباشر، و ذلكیر غیقواعد المنافسة بتأث

القاضي الإداري ولیس في هذه الحالة. اتتفاقلاا هذه راأثأو تدعم6142للمادة لأحكام 

.143بالمنافسة علق المتمطابقة الفعل لأحكام الأمرقییم مجلس المنافسة هو المؤهل لت

في سواء ،أن تكون لها نفس الأثر نیمك ة ل لمعرفة إذا كانت مساعدات الدولساءتأخیراً ن

ي لا تخضع لتالحد من المنافسة في جزء من السوق في حالة أین تعزز المؤسسات العامة ا

.السوقلجزاءات

خضوع المؤسسات العمومیة لقانون لدراسة هذا الجزء من الموضوع سنتطرق إلى كل من 

.)ثانيالمبحث ال(مراقبة مساعدات الدولة ، و )المبحث الأول (المنافسة 

.، المرجع السابقتعلق بالمنافسةی، 03-03من الأمر رقم 6المادة 142

143ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", op.cit, p. 8.
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المبحث الأول 

خضوع المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة 

تدخل بها تالتيیمكن للمؤسسات العمومیة أن تتدخل في السوق بنفس الطریقة 

ن عمبدأ الحیاد وللمؤسسات المسؤولة بدون قیود خاصة وفقا ل144المؤسسات الخاصة

.فروع تتدخل في نشاطات تنافسیةبإنشاءالاحتكار الحق  إطارالنشاطات في 

ر هذا التدخل للمؤسسات العمومیةؤطیلتجارة اة و القانون الوطني مبدأ حریة الصناعفي   

هذه الأخیرة لا تستطیع .فمبدأ التبریر الخاص یبقى لكل تدخل اقتصادي للأشخاص العامة

لصناعة والتجارة وقانون المنافسةدعم النشاط الاقتصادي إلا في حالة احترام مبدأ حریة ا

أیضا  ها وتحدود اختصاصا في یجب علیها لیس فقط أن تتصرف إذلتدخل في السوق، 

لمصلحة العامة، الذي قد ینجم خاصة عن عدم وجود المبادرة وفق اجب أن تكون مبررة ی

.145الخاصة

المصلحة .طبق بمرونةیما ئمع ذلك مبدأ حریة الصناعة والتجارة مثل مبدأ التخصص دا

عدم وجود المبادرة الخاصة لیست سوى  و العامة تفهم على نطاق واسع وبصفة شاملة،

وإنتاجیةتحسین مردودیة الاستثمارات بإرادةضاً یمبررات التدخل العام، الذي یمكن أن یبرر أ

.146الخدمات

المؤسسات لذلك مبدأ حریة الصناعة والتجارة لا یشكل الیوم تقیید حقیقي لشرعیة

المطلب (العمومیة لقانون المنافسة، و بالتالي خضوع المؤسسات العامة لتدخل في السوق

).الثانيالمطلب(بصفة مطلقةو لكن لیس، )الأول

144 ZOUAMAIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit, p. 07.
145 CE, section, 6 Avril 2007, commission D’Aix-en Provence.
146 Avis N° 99 A 21 du conseil de la concurrence du 8/12/1999, en ligne : www.conseil-
concurrence.fr.
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المطلب الأول

تكریس مبدأ خضوع المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة

اقتصادیة التي تتمیز بالعرض من طرف العدید من زاحمةالمنافسة هي حالة م

أداة لخدمة النظام العام ماوإنمها على أنّها هدف في حد ذاته المؤسسات، ولا یمكن أن نفه

.الاقتصادي

أن تقدم أفضل ما عندها وأن تكون جزء  على حث المؤسسات إلىهدف المنافسة ت

الفعالة لخلق الثروة بتخفیض تكالیفها وأسعارها، وكذلك من خلال اقتراح ینامیكیةدمن ال

هي أداة  نافسةوبعبارة أخرى الم.جود نوعیةمجموعة كبیرة من المنتجات والخدمات من أ

.147للنمو ورفاهیة للمستهلكین

المتعلق  2010أوت  15المؤرخ في  05_10رقم قانون من ال2المادة بالرجوع إلى 

2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03من الأمر رقم 2ة للمادة و المتمم ةالمعدلالمنافسةب

بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر :"التي تنص على أن

:على ما یأتي

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي، و نشاطات _

تي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها و الوكلاء التوزیع و منها تلك ال

و نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة ووسطاء بیع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة، 

و تلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و منظمات و الصید البحري،

هدفها،یكن وضعها القانوني و شكلها و مهنیة مهما 

147 Lasserre Bruno," L’office de l’autorité de la concurrence ", Revue annuelle des avocats au
conseil d’Etat et à la cour de cassation (Justice et cassation), 2010, P.101 .
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غایة المنح النهائي  إلىعن المناقصة الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان _

.للصفقة

لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة  أنغیر انه، یجب 

."صلاحیات السلطة العمومیة

نظامها  أو كلهاشبغض النظر عن الأشخاص العمومیة جمیع تشمل هانجد أن

، و بمجرد ممارستها المؤسسات الخاصةتتدخل في السوق مثلها مثل إذ أنها، القانوني

.الاقتصادیةبما فیها المؤسسات العمومیة علیهایتم تطبیق قواعد المنافسة لنشاط الاقتصاديل

تم تكریس مبدأ خضوعها لقانون )الأول الفرع(الاقتصادیة لذلك المؤسسات العمومیة 

.)الثاني فرعال(لما تمارسه من نشاط اقتصادي ،المنافسة 

الفرع الأول 

ریف بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالتع

المتعلق 04-01من الأمر رقم 2في المادة تم تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

المؤسسات :"على أنهابتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها

العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي أخر 

و هي تخضع للقانون .، أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرةخاضع للقانون العام

148."العام

)أولا(من خلال هذه المادة تم تكییف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على أنها شركة تجاریة

).ثانیا(و أنها شخص معنوي في القانون الخاص

العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، یتعلق بتنظیم المؤسسات2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم 148

ج  .ج.ر.ج، 2008فیفري28مؤرخ في 01-08، متمم بالأمر رقم 2001 أوت 22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.ج

.2008مارس 02، صادر في 11عدد 
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شركة تجاریة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :أولا

بدایة التسعینات أصبحت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وفقا للتحولات الاقتصادیة في 

04-01، خاصة بعد أن جاء الأمر رقم انون التجاريشركة تجاریة تخضع لأحكام الق

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و المتعلق بتنظیم  2001أوت  20 المؤرخ في

تسییر رؤوس الأموال خوصصتها الذي یلغي القوانین السابقة المتعلقة بالخوصصة و و 

المؤسسة العمومیة من التبعیة و ذلك بأخذها لشكل الشركة الذي كرس تحرر التابعة للدولة

وص علیها في القانون إنشاؤها و سیرها للأشكال المنصإذ یخضع تنظیمها و التجاریة، 

، و هذا ما یتم حسب أحكام القانون التجاريفإدارتها و تسییرها  التجاري، أما فیما یتعلق

یجسد فعالیتها و إمكانیة التعامل معها وفق قواعد اقتصاد السوق و  یحقق استقلالیة للمؤسسة

.سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي

شخص معنوي في القانون الخاصالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:ثانیا

بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلق04-01من الأمر رقم 4تنص المادة 

ممتلكات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للتصرف :"ا و خوصصتها علىو تسییره

.فیها طبقا لقواعد القانون العام، و أحكام هذا الأمر

."و یشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم و غیر المنقوص للدائنین الاجتماعیین

المؤسسات العمومیة یخضع إنشاء :"الفقرة الأولى من نفس الأمر على5تنص المادة و 

التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال الاقتصادیة و تنظیمها و سیرها للأشكال

یتضح من هذه الأحكام أن المؤسسة العمومیة ".التجاريالمنصوص علیها في القانون 

، إلا أن الشركاء هم أشخاص معنویة من القانون المؤسسة الخاصةبالاقتصادیة هي شبیهة 



أثر مساعدات الدولة على قانون المنافسة:الفصل الثاني

63

الإنتاج، التوزیع نشاط الذي یمارس من القانون الخاص عنوي فهي شخص م لذلك .العام

، و بالتالي تكون خاضعة لقانون حسب ما ورد في الأمر المتعلق بالمنافسةالخدمات و 

إلیها، یختص بها مجلس تنسبالممارسات المقیدة للمنافسة التي یمكن أنو المنافسة 

.المنافسة

الفرع الثاني

نشاط اقتصاديضرورة ممارسة 

قانون المنافسة لا یبالي بالتنظیم الداخلي للمؤسسة وتطبیقه بل یكون بالنظر إلى 

.طبیعة النشاطات التي تمارسها

المؤسسات الخاصة التي تكون خاضعة لقانون مع المؤسسات العمومیة هي بنفس المقام 

نافسة بغض النظر عن ، فكل مؤسسة تمارس نشاط اقتصادیا تخضع لقانون الم149المنافسة

فلا ترتكز على طبیعة .كل المراجع سواء بالنسبة لنوع المتعامل أو الشكل التي تتدخل فیه

ا كانت هذه النشاطات ذات طابع المؤسسة بل على طبیعة نشاطاتها بالبحث لمعرفة إذ

.قتصاديا

عرض السلع و الخدمات، و في :نشاطاً اقتصادیا إذا كان یتألف منیعتبر كل نشاط

و یتم تقدیر طبیعة النشاط بأخذ بعین الاعتبار الكیفیة التي تعمل بها إذا كانت .150السوق

149 On le trouve aussi dans le TFUE dans son chapitre 1 du titre VII, intitulé « Les règles de
concurrence» (article 101 à 109), s’applique aux « Entreprises » avant c’était du l’article 81 à
89 du TCE.

صراحة على خضوع نصتTUEمن الاتفاقیة 86الفقرة الأولى التي عدلت المادة TFUEالاتفاقیةمن 106المادة 

:یليعلى ماو تنص المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة

"Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques ..., n'édictent ni
nemaintiennent aucune mesure contraire auxrègles des traités, notamment à celles
prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus".

.المذكرة من هذه 32الصفحة راجع150
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المؤسسة العمومیة تمارس نشاطها في السوق مثل ما تقوم به المؤسسات الخاصة لهدف 

.مربح، تمارس نشاطاً اقتصادیاً 

الثاني المطلب 

الاستثناءات الواردة على مبدأ خضوع المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة

ضمن بعض الاستثناءات  إلى جانب خضوع المؤسسات العامة لقانون المنافسة، المبدأ یت

نمیز بین منح لها من طرف السلطات العامة  تمهمات خاصة التي یمكن أن التي تبرز في 

تكونعندما:لمبدأ الخضوع المؤسسات العامة لقانون المنافسةنوعین من الاستثناءات

هذا  تمارسفإذا  ،رة العامةصلاحیات الإداس وظائف إداریة المتعلقة عادة بالمؤسسة تمار 

وفي  ،)الأول الفرع(تجاریة وصناعیةخاصیة تالنوع من المهام، خارجة للنشاطات ذا

لمؤسسات في تقدیم الإعانة لحقالدولة لها  )الثانيالفرع (حالة ممارسة المهام المرفق العام

.151ضغوطات كبیرةالمعنیة بسبب ما تتلقاه من

الفرع الأول

المهام الخارجة عن النشاط الاقتصادي 

التي ة الاقتصادیةللمؤسسات العمومی  يالقانون التوجیهمن 55بمقتضى نص المادة 

أو  مبانيتسییرالعامة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لالمؤسسةتكون ا عندم":انه تنص على

في إطار المهمة المتوسطة بها، یضمن تسییر ة و ذلك جزء من الأملاك العامة الاصطناعی

.الأملاك العامةالأملاك العامة  مضمون طبقاً للتشریع الذي یحكم

151 ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", Op.cit, p. 10.
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ط العامة، عقد إداري للامتیاز ودفتر الشرو یتم التسییر طبقاً لفي هذا الإطار،و 

هذه الأحكامطبقا ل.152"ةإداریالمتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبیعةالمنازعة تكونو 

لقى أعباء ، لهذا تتالعام لتسییر لحساب الدولة جزء من الدومینمؤهلة المؤسسة العمومیة

خارجة عن نشاطها أنها تمارس مهامناتجة عن ممارسة امتیازات السلطة العامة أي 

جزء من ال تسمح باستعموكذلك عندما تضع تجهیزات، و كعون اقتصاديالاقتصادي

المؤسسة.المعنیةالأملاك العامةأو عندما تقدم مصاریف موجهة لصیانة الأملاك العامة

ف الصیانة أو یلها الحق للاستفادة من الإعانات الموجهة لتغطیة مصار في هذه الحالة

في هذا الإطار من طرف  ةالمتخذ اتي وضعت تحت تحملها، الإجراءالتجهیزات التتحقیق 

المؤسسة العامة هي ذات طابع إداري الذي یفسر بأنها متعلقة باختصاصات القاضي 

  .الإداري

من قانون 56تطبیق أحكام المادة  عن ذلك،  نتواجد في نفس الحالة عند فضلاً 

عندما ":أنّ  على هذه المادة تنص.الاقتصادیةمؤسسات العمومیة لاعلى  يالتوجیه

السلطة العامة یة الاقتصادیة تكون مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات المؤسسة العموم

أخرىوعقود إداریةات و إجازاتخیصو لحسابها تر  الدولة ذلك و باسمتسلم بموجب و 

ها الخاصة بالمتعلقة بالمراقبة تلك كذاو  شروط ممارسة هذه الصلاحیاتكیفیات و  فان

.ماالمعمول بهیعد طبقاً للتشریع والتنظیمنظام مصلحةتكون مسبقاً موضوع 

".للقواعد المطبقة على الإدارةة بهذا المجال المنازعة المتعلقتخضع

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم 152

.سابق
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الفرع الثاني 

العمومیة لقیود المرفق العام خضوع المؤسسات

لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تنص ل  من القانون التوجیهي57المادة بموجب

، تمنح ةالعاما من الخدمةقیودعندما تتحمل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  ":أنّ  على

المترتبة عن ذلك و مقیمة للأعباءمالیة مساویة لها وفق إجراءات المیزانیة، مساعدة 

.طبقا للتنظیم الجاري به العمل

".و في جمیع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة

بالتنظیم التسییر وخوصصة المتعلق 04ـ ـــ 01رقم  هذه الأحكام نص علیها الأمر

بین اتفاقیات إبرامیمكن ":أنّ تنص على07المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أین المادة 

،أدناه08في المادة ، الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المشار المذكورةالدولة

.153"ة لتبعات الخدمة العمومیةضعاخلمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الوا

من طرف المؤسسات أو حتىالمؤسسات العمومیةمن طرف تمارسنشاطات المرفق العام

.154لمرفق العامالخاصة و ذلك في إطار تفویض ا

:أنّ التي تنص على ارومیةاتفاقمن 77المادة نجدالقانون المقارن في

" les aides...qui correspondent au remboursement de certaines servitudes

inhérentes a la notion de service public"155.

في المادة تنصاخلیة للكهرباءسوق الدل 2003جوان 26في  ةوبالمثل، فإن التعلیمة المؤرخ

:الفقرة الثانیة على3

 ا، یتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصته2001 أوت 20مؤرخ في  04-01رقم  أمر153

  .قبمرجع سا
154 ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes
privéesBelkeise Editions, Alger, 2012,p. 76.
155 l'art 77 de traité de Rome du 25 mars 1957, en ligne www.constition.eu.
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"les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de

l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service

public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité

d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture,

ainsi que la protection de l'environnement"156.

ر، عدة نصوص تشریعیة وضعت تحت تحمل المؤسسات العمومیة ئفي الجزا

یمكننا أن نذكر أعباء مجموعة من القیود الصارمة التي تبرر مهام المرفق العام أین لها

 .ةیالشبك ةفق العاماوالتي لها أعباء المر  يالتي تتدخل في النقل الجو :على سبیل المثال

المؤسسة العمومیة للنقل الجوي: أولا

و یتضمن ذلك بناء، تسییر  الطیران الأصل أن الدولة هي المسؤولة عن قطاع 

قد كرس تقنیة 157بالطیران المدنيواستغلال خطوط النقل الجوي، غیر أن القانون المتعلق 

بالتدخل في عقد الامتیاز كآلیة تسمح للأشخاص المعنویة الخاصة ذات الجنسیة الجزائریة 

یتولى أعباء مرفق الطیران المدني .تسییر مرفق الطیران المدني، و ذلك على أساس اتفاقیة

09یه المادة و هو ما نصت علیض مالي شركات مقابل استفادتها من تعو عدة  أوشركة 

عدة شركات وطنیة للنقل الجوي  أوتتولى شركة "من القانون المتعلق بالطیران المدني

العمومي و خدمات العمل الجوي

156 voir la directive 2003/54/CE du parlement européenne et du conseil, du 26 juin 2003
concernant des règles communes pour le marché intérieure de l'électricité et abrogeant la

directive 96/92/CE. en ligne www.eur-lex européen.
 48ج عدد .ج.ر.الطیران المدني، جة المتعلقة ب، یحدد القواعد العام1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم 157

  ج.ج.ر.، ج2000دیسمبر 6مؤرخ في 05-2000، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1998جوان 28صادر في 

 2003أوت  13مؤرخ في 10-03، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2000دیسمبر 10، صادر في 75عدد 

جانفي 23مؤرخ في  02-08رقم ، معدل و متمم بموجب القانون 2003أوت  13، صادر في 48ج عدد .ج.ر.ج

.2008جانفي 27، صادر في 4ج عدد .ج.ر.ج ،2008
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و یمكن تكلیف شركة وطنیة أو عدة شركات وطنیة للنقل الجوي بتأدیة تبعات الخدمة 

الحقوق و الواجبات الواردة العامة مقابل استفادتها تعویضا مالیا من الدولة و ذلك وفق 

."في دفتر الشروط المحدد عن طریق التنظیم

من القانون المتعلق بالطیران و المتمثل في 9و قد صدر تطبیقا لنص المادة 

وي المسؤولة على الشركة الوطنیة للنقل الجالمطبقدفتر الشروطبالمتعلقنفیذي مرسوم تال

09حكام المادة تطبیقا لأ"على انه 01في المادة العامة جاء عن توفیر قیود المرفق

، 1998جوان 27الموافق ل 1419ربیع الأول عام المؤرخ في  06ــــ  98للقانون رقم 

طبق تحدید دفتر الشروط الم إلىیهدف هذا المرسوم أعلاه، المعدل والمتمم و المذكور

لخدمة العامة مقابل استفادتها  اعلى الشركة الوطنیة للنقل الجوي المكلفة بتأدیة تبعات 

  .الدولة تعویضا مالیا من

.في میزانیة الدولةیسجل هذا التعویض

.158"یرفق دفتر الشروط المنصوص علیه أعلاه بهذا المرسوم

منه أكدّت على التعویض المالي الذي یستحق للشركة الوطنیة التي تحملت 02كذلك المادة

تستفید "حیث نصت على مایلي.عادل و منصفتبعات الخدمة العامة من تعویض مالي

الشركة الوطنیة المذكورة أعلاه تعویضا مالیا عادلا و منصفا من الدولة مقابل تأدیة 

."الخدمة العامة

تضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنیة للنقل ، ی2003دیسمبر 27مؤرخ في 501-03مرسوم التنفیذي رقم 158

 28ر في ، صاد82ج عدد .ج.ر.، جتبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعویضا مالیا من الدولةالجوي المكلفة بتأدیة

.2003دیسمبر
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و لكي تتحصل هذه الشركة على مستحقاتها المالیة المترتبة عن أدائها لتبعات 

المدني، حیث تبلغه بقیمة التعویض الذي الخدمة العامة، أن تراسل الوزیر المكلف بالطیران 

ینبغي دفعه من میزانیة القطاع، لتغطیة المصاریف الناتجة عن تبعات الخدمة العامة 

مع العلم أن .فریل من كل سنةأ 30طرف الدولة و هذا قبل تاریخ المفروض علیها من

یر المكلف المالیة من طرف كل من الوز  هم تحدیدیتالمبلغ المدفوع للشركة الوطنیة للطیران 

في دفتر الشروط انّه یمكن مراجعة الاعتمادات ، و كما ورد المكلف بالطیران المدنيوالوزیر 

جدیدة تبعات خدمة عامة في حالة ما إذا فرضت المخصصة خلال السنة المالیة الجاریة 

159.على الشركة الوطنیة

الكهرباء والغاز:ثانیا 

متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ال 2002فیفري 05المؤرخ فيالقانون 

النقل، التوزیع، تسویق الكهرباء أن الأنشطة المتعلقة بالإنتاج،01لمادة یحدد في ا160القنوات

، ، طبقا للقواعد التجاریة یقوم بهذه النشاطات"ویق الغاز بالأنابیب والنقل، توزیع وتس

یمارسون في إطار خاضعون للقانون العام و الخاص، و أشخاص طبیعیون أو معنویون،

یعتبر ":في نفس النص القانوني تنص على أنّ 03من جهة أخرى المادة ."المرفق العام 

ضمان إلى هدف المرفق ی"هذا الأخیر "توزیع الكهرباء و الغاز نشاطا للمرفق العام

الجودةالأمن و أحسن شروطفي التراب الوطني مجموعلتموین للكهرباء والغاز عبر ا

من07بالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة "ةیالتقنیة والبیئالسعر واحترام القواعدو 

تبعات الخدمة بتأدیةمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنیة للنقل الجوي المكلفة  12و 10انظر المادتین 159

دفتر 2003دیسمبر 27مؤرخ في 501-03العامة مقابل استفادتها تعویضا مالیا من الدولة، ملحق للمرسوم التنفیذي رقم

تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعویضا مالیا من بتأدیةالشروط المطبق على الشركة الوطنیة للنقل الجوي المكلفة 

.الدولة،مرجع سابق
ج عدد .ج.ر.، جتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ، ی2002فیفري 5مؤرخ في  01-02ن رقم قانو 160

.2002فیفري 6ر في صاد8
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سونلغاز "تضمن "العمومیة ، المؤسسة SONALGAZالنظام الأساسي لشركة سونلغاز 

إذا  مافي حالة161"مهمة الخدمة العمومیة وفقاً للتشریع والتنظیم المعمول بهما" أ.ذ.ش

لصناعة تطبیق مبدأ حریة التجارة واهي أنشطة الخدمة العامة، فلا یتمهذه الأنشطةكانت

.أو لممارسة النشاط المعنيسواء على مستوى تنفیذها تخضع لنظام استثنائي هاأن إلا

ة، فیما یتعلق شروط محددة وخاصالحصول على النشاط وفق لأولاً القانون یجعل 

لنظام الترخیص المسبق صادر من طرف السلطة التي تنظم هذا  عخاضالإنتاج الكهرباء 

لنظام أما بالنسبة لنشاط التوزیع، فهو خاضعتنظیمیة للكهرباء والغازاللجنة ع و هي الالقطا

على اقتراح من وزیر المسؤول عن الطاقة بعد بناء الامتیاز الممنوح بموجب مرسوم تنفیذي 

.رأي لجنة التنظیم

على أساس حز یمنالامتیاها مثلالترخیص مثلتم إذا ما من جهة أخرى، في حالة 

فالرخصة مثلها أن یمارس النشاط بنفسه كذلك في هذا الإطارفینبغي للمفوض له شخصي

من القانون 10المادة لا یمكن التنازل عنها للغیر وفي هذا الإطار تنصمثل الامتیاز 

اسمیا تسلم رخصة الاستغلال ":ابیب ینص على أنّ المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بالأن

نفس الأحكام تم تبنیها من "للتنازل عنهاو هي غیر قابلة د یحو لجنة الضبط لمستفید 

أن  على 06في المادة یؤكد الذي 2006نوفمبر  26في الصادر المرسوم التنفیذي طرف 

و تسلم شخصیا من لجنة ضبط الكهرباء و .تعتبر رخصة الاستغلال غیر قابلة لتنازل "

التي قد تطرأ على مالك الرخصة  اتر یتغالحالة من جهة أخرى في 162".الغاز لمستفید فرید

وتحدد في هذه الحالة الشروط التي بشأن الرخصة  الضبط على أساسها الإجراء تتخذ لجنة

.یجب أن تتوفر والإجراءات المتبعة سواء للحفاظ أو لإصدار رخصة جدیدة للاستغلال

الغاز و تضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء ، ی2002جوان 01مؤرخ في 195-02مرسوم تنفیذي  رقم 161

.2002جوان  2ر في ، صاد39ج عدد .ج.ر.، ج" أ.ذ.ش" المسمات
حدد إجراء منح رخص استغلال المنشات لإنتاج ، ی2006نوفمبر 26مؤرخ في 428-06تنفیذي  رقم مرسوم162

.2006نوفمبر  2 9 ر في، صاد76ج عدد .ج.ر.، جالكهرباء
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تغییر مستفید  ه في حالة على أنینص ،حامل الرخصة و في هذا الإطارتغییرات قد تطرأ 

نفس الإجراء للجنة الضبط، بموافقة مسبقة طلب یحظى  أنینبغي لاستغلال ، رخصة  ا

لقانون المؤرخ في من ا73المادة نصت  وفي هذا الإطار ، التوزیع لامتیازیطبق في حالة 

.163"عن الامتیازو لا یجوز التنازل "على أن  2002فیفري 05

مثله مثل نشاطات المرفق العام یحكمه قوانینممارسة نشاط التوزیع إن   

القدرة على التكیف، حیث لمساواة و االاستمراریة، مبدأو المتمثلة فيROLLANDدرولان

التي تناولت والغاز  لمتعلق بامتیاز التوزیع الكهرباءا من النص التنظیمي05لمادة ا نصت

التوزیع للكهرباء للامتیاز تتمثل المبادئ الأساسیة "على أن امتیاز توزیع الكهرباء و الغاز 

صاحب الامتیاز في احترام مبادئ استمراریة واجب(...):یأتيالغاز لاسیما فیما  أو/و

مته و المساواة في معالجة شؤون الزبائن و كذا كل ءالمرفق المتنازل عنه و قابلیة ملا

من دفتر 12أما بالنسبة للمادة 164"عن المهام المتعلقة بالمرفق العموميواجب أخر یترتب

أو الغاز ینص على /باء ولكهر الشروط المتعلقة بالحقوق وواجبات صاحب الامتیاز لتوزیع ا

یجب على صاحب الامتیاز، طیلة مدة الامتیاز، ضمان خدمة المرفق المتنازل "...أن 

وهذا حتى في 165"محیط الامتیازعنه، في أحسن شروط الاستمراریة  النوعیة في كل 

.الحالات الصعبة

الانقطاع في حالة إلایلزم الموزع بضمان توزیع الكهرباء و الغاز بصفة مستمرة 

في  الإعانةالقوة القاهرة كما یلزم بتكوین مجموعات في  حالةأو الجویة الأحوالسوء  بببس

القنوات،المرجع تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة ، ی2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم من73المادة 163

.السابق
سحبها و حدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114-08مرسوم تنفیذي  رقم 164

.2008افریل  13ر في، صاد20ج عدد .ج.ر.، جو دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته
-08للمرسوم التنفیذي  رقم ، ملحقأو الغاز وواجباته/امتیاز توزیع الكهرباء والمتعلق بحقوق صاحب الشروط دفتر165

حدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114

.2008افریل  13ر في، صاد20ج عدد .ج.ر.، جبحقوق صاحب الامتیاز وواجباته
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القدرة على  مبدألضمان أخرىمن جهة .كل مجمع إنتاجي بهدف ضمان الاستمراریة

الشروط المتعلق بحقوق من دفتر 13حیث نصت المادة التكیف یلزم المستفید من الامتیاز

في میدان بتحسین المقاییس "على أنه أو الغاز وواجباته /صاحب امتیاز توزیع الكهرباء و

و المالي و الاقتصادي و التجاري عنه على المستوى التقني المرفق المتنازل استغلال

فیما یخص مبدأ المساواة الذي یفرض .166"واجبات المرفق العمومياحترام كذا في میدان و 

تضمن دفتر یالذي  المرسوم التنفیذيمن 6الامتیاز حیث نصت المادة على المستفید من 

یلتزم الموزع "على أن  الشروط المتعلق بشروط التموین بالكهرباء  والغاز بواسطة القنوات

الدقیقة بین الزبائن مهما یكونوا و في جمیع عند وجود شروط متشابهة بمراعاة المساواة 

.167"الحالات

و كذا تمارس الإدارة رقابة متعددة یخضع لها كل من صاحب الترخیص ثانیاً 

.المستفید من الامتیاز 

محل حسن تسییر الخدمة ال المستفید من الامتیاز یخضع لرقابة على سبیل المثف  

الوزیر و الكهرباء و الغاز لجنة الضبط بین بصفة مشتركة الامتیاز، هذه الرقابة یتم ممارستها 

المرفق العام و تقییم مدى تنفیذ الالتزاماتتقوم سلطة الضبط بالرقابة . الطاقةقطاع بالمكلف 

.، الأمن و حمایة البیئةإلى تطبیق المتطلبات التقنیة لقواعد المتعلقة بالنظافةبالإضافة 

فعلى . بالتشاور مع المستفید من الامتیاز تحدد طبیعة المعلومات، قواعد و شروط تبادلها

دد المواعید التي ینبغي احترامها و مدة تبادل المعلومات، طبیعة  وشكل تحسبیل المثال 

جمیع  إلى  من جهة أخرى بالولوجكما تتمتع .إلیهادعائم المعلومات المرسلة 

-08للمرسوم التنفیذي  رقم ، ملحقأو الغاز وواجباته/المتعلق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء وشروط دفتر ال166

حدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114

.بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، المرجع السابق
التموین بالكهرباء تضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط ، ی2002ماي  28مؤرخ في 194-02تنفیذي  رقم مرسوم 167

.2002جوان  02 ر في، صاد39ج عدد .ج.ر.، جالغاز بواسطة القنواتو 
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التابعة للمستفید من الامتیاز بناء على طلب بسیط موجه للمستفید الإنتاجالمحلات، نقاط 

بالنسبة للوزیر المكلف بالطاقة یتمتع في مواجهة المستفید بسلطة الرقابة .من الامتیاز

في هذا الإطار یتمتع بإمكانیة طلب بالاطلاع على .التقنیة، المالیة، المحاسبیة و التسییر

مسالة متعلقة باستغلال الخدمة محل الامتیاز فیما یتعلق لكلجمیع الوثائق التي یحوزها 

بالرقابة على المواقع یقوم بها الأعوان المكلفون سواء من طرف رئیس لجنة ضبط الكهرباء 

یقوموا  أن"یمكن لهم و في كل حین ن الرقابة أعوا. و الغاز أو الوزیر المكلف بقطاع الطاقة

مهمتهم، و على وجه الخصوص ان یجروا  أداءوقت بكل الفحوص المفیدة في  أيفي 

التجارب و القیاسات الضروریة و ان یطلعوا في عین المكان على جمیع الوثائق التقنیة 

.168"المحاسبیةو 

السنویة، تسمح المعلومات الدوریة أیضاً الحسابات، التي تكملالمفوضمختلف تقاریر

  .له المفوضلسلطة الإداریة بالتقییم أداء 

لوزیر المختص، حسب أو ا فان سلطة الضبطبالعقوبة المرتبطة بالرقابةفیما یتعلق 

ارتكاب في حالة.الحالة، یتمتع بسلطة توقیع عقوبات ضد المنتج أو المستفید من الامتیاز

، السلطة المختصة ترسل اعذار إلى المفوض له من اجل رفع المخالفة في أجل المخالفة

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز یلتزم المعني بالأمر بأحكام الاعذارعندما لا .محدد مسبقا

ة یمكن أن یسحب كل تقوم بسحب ترخیص الاستغلال في حین الوزیر المكلف بقطاع الطاق

.169لأخطائهبضیاع حقوقه صاحب الامتیاز و الحكم على الامتیازحیطأو جزء من م

للمرسوم ، ملحقأو الغاز وواجباته/المتعلق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء ودفتر الشروط من21المادة 168

حدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114-08التنفیذي  رقم 

.المرجع السابق، الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته
كیفیات منح امتیازات توزیع حدد ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114-08التنفیذي  رقم من المرسوم  15إلى  12المادة 169

.المرجع السابق، الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته
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المستفید من الامتیاز نشیر بالخصوص أخیراً،  من بین الأعباء المرهقة الواقعة على 

من المرسوم 2حسب المادة عند انتهاء مدة الامتیاز للأملاك ة، لدولل الاستردادبلتزام إلى الا

لتوزیع الضروریة للمرفق العام المتنازل  عنها الأملاك" أنتنص على 114-08التنفیذي 

انتهاءالدولة عند  إلىالتصرف فیها حتما  أوكهرباء والغازو التي یجب ان تعاد ملكیتها ال

عند انتهاء فترة الامتیاز یعود الحق للشخص العام وهذا بدون تعویض لفائدة 170"الامتیازمدة

مدة الامتیاز،أن یمكن عند انتهاء )المشترات(ذة صاحب الامتیاز بالنسبة للأملاك المستحو 

تم تعریفها ض صاحب الامتیازء نفسها ومع تعویتسترجع من طرف الدولة ولكن من تلقا

على أنها جمیع الممتلكات العادة لصاحب الامتیاز لمدة حیازته على الامتیاز مخصصة 

.للامتیاز والتي هي نافعة ولكن لیست أساسیة لاستغلالها

الأشغال المعدات وتركیبات الامتیاز یجب أن تستعاد في حالة جیدة الاستعمال 

أشهر من نهایة )06(أن تكتمل في مدة لا تتجاوز ستة ة التحویل فیجبیبالنسبة لعمل

.الامتیاز

الالتزامات المفروضة على عاتق المفوض له، یستفید هذا الأخیر من المقابلو في 

امتیازات عدیدة، و في مجال توزیع الكهرباء و الغاز یستفید من حق استغلال الامتیاز 

.....المطبق، حق استعمال أملاك الامتیاز،

أو  حالة ما إذا كانت أعباء الخدمة العامة الواقعة على المستفید من الامتیازفي 

المستفید من الرخصة بطبیعتها تشكل خطرا على التوازن المالي أو استغلال النشاطات 

فیفري 05من القانون المؤرخ في 04المادة .یستفید من تعویض ماليبمقدار ربحیتها و 

حدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء و الغاز ، ی2008افریل  9مؤرخ في 114-08لمرسوم التنفیذي  رقم ا 170

.المرجع السابق، صاحب الامتیاز وواجباتهسحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق و 
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كل تبعة للمرفق العام مكافأة من قبل الدولة بعد یترتب على "أن  ینص على2002

:استشارة لجنة الضبط، و على وجه الخصوص في  الحالات الآتیة

الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموین بالطاقة أو شرائها،ــــ التكالیف الإضافیة 

.التي یستفید منها الزبون النوعيــــ المساهمات

.الإنتاج والتوزیع في المناطق الخاصةللأنشطةــــ التكالیف الإضافیة 

".171ــــ الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط

یستفید الممنوح له الامتیاز من امتیازات بشرط تملكه الوسائل اللازمة من جهة أخرى 

مصادرة كالتي تسمح له بالتدخل في قطاع الكهرباء و الغاز و من الامتیازات القوة العمومیة 

...الأراضي أو الاستحواذ علیها مؤقتا، حقوق الارتفاق العامة المتعلقة بالذبح و الغرس 

قطاع الاتصالات:ثالثا

السلكیة و اللاسلكیة من بین نشاطات المرفق العام و التي یعتبر نشاط الاتصالات

ل إصلاح و خلا.منفصلة عن الدولةتسیر من طرف الإدارة المركزیة، دون إنشاء هیئة

یؤول إلى تشغیل قطاع الاتصالات المشرع أكّد ، 2000172في سنة قطاع  الاتصالات

و هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي بعدما مؤسسة عمومیة اتصالات الجزائر للهاتف النقال 

المرجع ،تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ، ی2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم من4المادة171

.السابق
حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة ی،2000أوت  5مؤرخ في  03- 2000رقم  قانون172

.2000 أوت 6ر في ، صاد48ج عدد .ج.ر.ج اللاسلكیةو 
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أن كانت المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري هي التي تقوم بنشاطات  

.النشاطین مفتوحین أمام الاستثمار الخاص، إذ أنّ كلا 173ریدالب

أنظمة و من بین الأنظمة نظام الترخیص و الذي  لعدة یخضع قطاع الاتصالات 

أو توفیر /یصدر بموجب مرسوم تنفیذي مقارنة مع تشغیل شبكة الاتصالات العمومیة و

السلكیة من طرف سلطة ضبط البرید و الاتصالات الخدمات الهاتفیة یخضع لنظام الموافقة 

و تشغیل شبكات خاصة من أجل استخدام القطاع العام، بما فیها و اللاسلكیة و إنشاء

مراكز ، audiotexقل الصوت عبر الانترنتبما في ذلك نالانترنتخدمة رتوفی،الإذاعة

، تستخدم هذه الشبكات قدرات المؤسسات 174الالكترونیة رالاتصال وكذا خدمات التصدی

أما فیما یخص مدة التفویض فلا یمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة .المرخص لها فقط

إلا إذا لاحظت سلطة الضبط تقصیرات عشرة سنة، تجدد الرخصة ضمنیا عند انتهائها، 

عدم تجدید  إلىالمعني بالأمر خطیرة من صاحبها و في هذه الحالة تبلغ سلطة الضبط إلى 

رخصته، حینئذ یمكن للمعني أن یقدم طعن لدى سلطة الضبط، و عند الاقتضاء لدى 

.175ةمجلس الدول

، 4ج عدد .ج.ر.، ج"برید الجزائر"تضمن إنشاء  ، ی2002جانفي  14مؤرخ في 43-02تنفیذي  رقم مرسوم173

.2002جانفي  16 ر فيصاد
تعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع ، ی2001ماي  9مؤرخ في 123-01مرسوم تنفیذي  رقم 174

ر ، صاد27ج عدد .ج.ر.ج و على مختلف المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ،الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهروبائیة

ج عدد .ج.ر.ج ،2004ماي  31مؤرخ في 157-04، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2001ماي  13 في

2005مارس  20مؤرخ في 98-05، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2004جوان  02 فير ، صاد35

30مؤرخ في 162-07،  معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2005مارس  20 ر في، صاد20ج عدد .ج.ر.ج

.2007جوان  7 ر في، صاد37ج عدد .ج.ر.ج ،2007ماي  
تضمن تحدید الإجراءات المطبقة على المزایدة بإعلان ، ی2001ماي   9خ في مؤر 124-01مرسوم تنفیذي  رقم 175

ماي  13 ر في، صاد27ج عدد .ج.ر.ج المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، المنافسة من أجل منح رخص في مجال

2001.
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مختلفة، في حالة إنشاء أو استغلال شبكات یحدد مبلغ الرسوم و الإتاوة بطرق 

10.000(المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مبلغ الإتاوة السنویة یقدر بعشر ألاف دینار 

أصحاب تراخیص و في حالة أخرى یحدد مبلغ الإتاوة السنویة المطبقة على المتعاملین  )دج

بمبلغ عشر ملایین دینار إنشاء واستغلال أودیوتاكس ومركز النداء، جزء ثابت

یتعین على المتعاملین دفعه بمجرّد تسلیم الرخصة، وجزء متغیر ) دج 000.000 10(

.176لمتعاملا من رقم أعمال%5یحسب على أساس نسبة 

بعد  إلاعنه لتنازللا یمكن  اإذ  ،ة أخرى، یمنح الترخیص بصفة شخصیةمن جه

مشروع و في حالة قبول،والاتصالاتسلطة الضبط البریدطرف الموافقة المسبقة من 

تم إذا أما .تنفیذيمرسوم بموجب  له رخصة جدیدة للمتنازلمنحتمن سلطة الضبط التنازل

ب وربما تكون التسویة أمام المحكمة من قرارها یجب أن یكون مسبفمشروع التنازل رفض 

إذا اقتضى الصالح العام أو النظام العام و الأمن و یمكن أیضا .177السلطةسوء استخدام

الوطني تعدیل شروط تسلیم الرخصة استثناء ویجب أن تبلغ سلطة الضبط قرار التعدیل إلى

.على الأقل من بدایة سریانهأشهر6صاحب الرخصة قبل 

للمراقبة طوال مدة استخدام الرخصة أو أخیراً، المستفید من التفویض یخضع 

الترخیص حیث یجب على المتعاملین المستفیدین من الترخیص أن یضعوا تحت تصرف 

سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترامهم للشروط 

المتعاملین أصحاب حدد مبلغ الإتاوة المطبقة على ، ی2003جانفي 13مؤرخ في 37-03مرسوم تنفیذي  رقم176

المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو تقدیم خدمات/تراخیص إنشاء و استغلال شبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و

30مؤرخ في 99-05، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2003جانفي  22 ر في، صاد4ج عدد .ج.ر.ج

.2005ارس م 20 ر في، صاد20ج عدد .ج.ر.ج ،2005مارس  
تضمن تحدید الإجراءات المطبقة على ، ی2001ماي  9مؤرخ في 124-01مرسوم تنفیذي  رقم 19انظر المادة 177

.، المرجع السابقالمزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة
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یمكن لسلطة الضبط إجراء تحقیقات لدى نفس المتعاملین بما في ذلك علیهم كماالمفروضة 

.178الخاصةبشبكاتهمالتحقیقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصیل تجهیزات خارجیة 

العقوبة في حالة عدم احترامه للشروط یتعرض المتعامل المستفید من الترخیص إلى

الضبط نظیمیة، و قبل تسلیط العقوبة علیه تعذره سلطة المقررة في النصوص التشریعیة و الت

لم یمتثل للاعذار یتّخذ ضده الوزیر المكلف بالامتثال للشروط المحددة في الرخصة و إذا

ا أو یوم30لمدة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و على نفقته و بموجب لهذه الرخصة 

هر إلى ثلاثة أشهر أو تخفیض مدتها في التعلیق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح بین ش

 قرار ضدهالوزیرحدود سنة، و في حالة انقضاء هذه الآجال و لم یمتثل المتعامل یتخذ

.179السحب النهائي للرخصة

الخدمةقیودلمقابل ك المرخص لهها حقوق التي یتمتع بالو  أما بالنسبة للصلاحیات

، ویحدد أساساً في دفتر الشروط المتعلق بإقامة و استغلال شبكة عمومیة للمواصلات ةالعام

نص ، فاللاسلكیة للجمهورتوفیر خدمات المواصلاتبو  GSMمن نوعالخلویةاللاسلكیة 

تتعلق بالدفاع "اتصالات الجزائر"منه تفرض مجموعة من القیود على المتعامل 24المادة 

على صاحب الرخصة أن یستجیب یجب "نص على أن ت، حیثالوطني و الأمن العمومي

من اجل احترام التعلیمات التي یفرضها الدفاع الآجاللأوامر السلطات المختصة في اقرب 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000 أوت 5مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 57المادة راجع178

.والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مرجع السابق
و بتوفیر GSMدفتر الشروط المتعلق بإقامة و استغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع179

تضمن ، ی2002ماي  26مؤرخ في 186-02للمرسوم التنفیذي  رقم ملحقاللاسلكیة للجمهور،خدمات المواصلات

و استغلالها GSMالموافقة على سبیل التسویة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

معدل و متمم بموجب ،2002ماي  29 ر في، صاد38ج عدد .ج.ر.ج، توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهورو 

.2003جانفي  22 ر في، صاد4ج عدد .ج.ر.ج،2003جانفي   13مؤرخ في 36-03مرسوم تنفیذي  رقم 
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العمومي، و صلاحیات السلطة القضائیة باستخدام الوسائل الضروریة ، الأمنالوطني و 

:ما یأتي خاصة فیما یتعلق بـ

المناطق یة في مناطق العملیات أو فيالسلكیة واللاسلكللمواصلاتــــ إنشاء  وصلات

المنكوبة،

،حالات الطوارئاحترام الأولویات بشان استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في-

ـــ التوصیل البیني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن 

،العمومي

، الأساسیة لحاجیات الأمن الداخليــــ تسخیر المنشآت 

ــــ تقدیم عونه للهیئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حمایة و أمن منظومات 

بالنفاذ المواصلات السلكیة واللاسلكیة ، بالسماح بالتوصیل البیني والنفاذ إلى تجهیزاته و 

.إلى البطاقیات  و المعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة 

الارسالات اللاسلكیة الكهربائیة، شریطة دفع ـــ انقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع 

".تعویض یتماشى و خسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع

الباهظة یقضي دفتر الشروط بأنّ المتعامل المستفید من بالمقابل لهذه القیود 

في المادة عن مشاركته في مختلف الإجراءات المشار إلیهاالترخیص یستفید من تعویض

فهذا التعویض یتوافق مع القواعد المتعلقة بالمنافسة لدرجة أن المؤسسة العمومیة لا ، 24

یحكمها قانون الربح شأنها شأن تنوي تحمل أعباء الخدمة العمومیة كمؤسسة عمومیة 

بالمرسوم دفتر الشروط الملحقن م 22المادة، و نفس ما تقتضیه180المؤسسة الخاصة

180ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave

au principe de libre concurrence ?", Op.cit, p. 19.
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شبكة واستغلال ة إقامة رخصالموافقة على الذي یتضمن،2013دیسمبر 02التنفیذي بتاریخ 

3(الجیل الثالث اللاسلكیة لات صللمواعمومیة G(لات صلموار خدمات اوتوفی

181".للھاتف النقالاتصالات الجزائر "الممنوحة لشركة للجمھور

، یتضمن الموافقة على رخصة إقامة و استغلال شبكة 2013دیسمبر 2مؤرخ في 405-13مرسوم تنفیذي  رقم 181

"عمومیة للمواصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث و توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة 

.2013دیسمبر 2 ر في، صاد60ج عدد .ج.ر.ج،"اتصالات الجزائر للهاتف النقال
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المبحث الثاني 

مراقبة مساعدات الدولة 

الدور الذي یجب أن تقوم به سلطة المنافسة یتمثل في تحدید هدف المساعدة لدارسة 

و على الاقتصاد عامة، و القیام بالتنازلات بالنظر إلىخاصةتأثیرها على المنافسة

.المنافسة التي تخلقهاالناجمة عنها و تشویهات المصلحة العامة، النجاعة الاقتصادیة 

أكثر فعالیة أي سبل أو وسائل من عدم وجودأیضا تتأكد أن سلطة المنافسةیجب على  و 

.اقل خطر لتأثیر على المنافسةلمتبعة، التي تشكلالتحقیق أهداف السیاسة العامة  

الإحصاء، بنك (إنشاء إطار قانوني الذي یحدد الأوضاعیقتضي تحقیق هذه الأهداف ل

وضع أداة تسمح بتقییم ، الأهداف و السلطات المكلفة بالمراقبة، و أیضا )المعلومات

المطلب (ل عن وجود آلیات تسمح بمراقبة مساعدات الدولة لذلك نتساء.مساعدات الدولة

).المطلب الثاني(و من ثم القیود الواردة على هذه الأخیرة)الأول

على المنافسة في الأسواق المعنیةهذه الدراسة تمیل عموما إلى تقییم اثر هذه المساعدات 

الناتجة عن الآثار الاقتصادیةإذا كانت ،التحققأثناء وضع التحلیل الاقتصادي الموجه إلى 

.182المساعدات مهمة بما فیه الكفایة لتبریر تشویهات المنافسة المنشئة

لمساعدات الدولة، و إذا من عدم وجود بدائل أخرىبالتأكدسمح أن یالتحلیل یجب أیضا 

للمؤسسات183تساهم حقیقة في تعزیز و تحسین القدرة التنافسیةكانت هذه المساعدات

.رفاهیة المستهلكو 

182 BRAULT Dominique, op.cit, p. 143
183 COLSON Jean-Louis, "la politique de la commission en matière d'aides d'Etat"
concurrences revue des droits de la concurrence, colloque Entretiens du Palais Royal sur les
aides d’Etat,N°3, 2008,p.7.
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المطلب الأول

آلیات مراقبة مساعدات الدولة

دراسة ن تستعمل من طرف سلطات المنافسة یكمن في هدف هذه الآلیات التي یمكن أ

.القرارات الرامیة إلى منح مساعدات الدولة

تشریعي أو تنظیمي  إطارمراقبة مساعدات الدولة تشترط أن تكون هذه المهمة مؤطرة في 

ات تحدید مفهوم مساعدجهة أخرى بات المكلفة بالمراقبة ومنئالذي یعین من جهة، الهی

كانت معینة التيات ئالمساعدات من قبل الهیإحصاءشروط ها من أجل وضع الدولة وأنواع

الملائمةمعلومات اللانجاز هذه المهمة، وهذا حتى یسمح لمجلس المنافسة الحصول على 

.الضروریة لتحلیل مساعدات الدولة

ما سبق ونظراً لصعوبة تنفیذ مساعدات الدولة، مهمة مراقبة هذه  إلىبالنظر 

على أولویة سیاسیة المنافسة الأساسلمجلس منافسة الذي یسهر في المساعدات موكلة 

على مساعدات  فقط بالإبقاءوهذا، الأخرىة الاقتصادیة سیاسالبالمقارنة مع الاعتبارات 

.مطلوبةشروط فعالة وكفاءةتتوفر علىالدولة التي 

قوة السوق أو تسهیل و تعزیز لتدابیر و إجراءات الدولة بخلق أأیضا لا  یجب السماح

لمؤسسة هو قدرتها على الحفاظ بصفة مربحة على أسعار أعلى من قوة السوق ل.عملها

المساعدة الممنوحة سابقالذلك یمكن الأخذ ب.المستویات التنافسیة خلال فترة زمنیة طویلة

.لمراقبة مساعدات الدولةكآلیة)الفرع الثاني(التحلیل الاقتصاديو) الأولالفرع (
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الفرع الأول

الممنوحة سابقاالمساعدة 

تحدید السوق و تقییم تطور مستوىتحلیل التنافسي، من الضروري البجل القیاممن أ

التغیراتتسمح بقیاس معاییرلذلك سلطات المنافسة تستعمل.التجمیعات للقطاع المعني

.184المؤسسات و قدرةالسوق  ةهیكلعلى مستوىالتي تحدث 

شروطجمع الصناعي، تحدید عدد المؤسسات، التتتمثل عامة فيالسوق ةدراسة هیكل

.الدخول و الخروجشروط الطلب و مستوى الحواجز عندالتكالیف،  ةهیكلالتكنولوجیا و 

أو الخدمات للمنتجات185فیه العرض و الطلبالذي یلتقي هو المكان السوق الملائم

الاستبدال یتم .بدائل بسبب خصائص المنتجات، أسعارها و استخدامها المعتادالمماثلة أو 

.186المنتوجفیهاتوفرة التي یالجغرافیالمنطقةحسبأیضا هقییمت

المنافسة بین المؤسسات متجانسة التي فیها شروطالمناطق یتضمنالجغرافي الملائمالسوق

الحساسة یزها عن المناطق المجاورة بواسطة الاختلافات و التي یمكن تمی،بما فیه الكفایة

.لشروط المنافسة

ذي هو قرار المؤسسة ل العرض الادالسوق الملائم یمكن أن یأخذ بعین الاعتبار استبتحلیل

دون تكلفة هامةیتم إنتاجهاتغییر، ولل لیست مستبدلةلكن  المتقاربةمنتجاتلل الصانعة

.تصنیع منتجات بدیلةبهدف

.145.مایكل بوتر، المرجع السابق،ص 184
مذكرة لنیل ،)دراسة حالة بعض المؤسسات العمومیة بولایة قسطینة(طارق، المسار التسویقي لاستهداف السوق بلحاج185

قسطینة، منتوري، جامعة علوم الاقتصادیة و علوم التسییر، كلیة الالتسویق، فرع في العلوم التجاریةهادة الماجستیرش

.37،38.ص .ص ،2007
.17.ص  ،المرجع السابق،شیقارة هجیرة186



أثر مساعدات الدولة على قانون المنافسة:الفصل الثاني

84

لإجراءات المنافسة، یتمثل في الخطوات الأساسیةبینهو خطوة منتحدید السوق الملائم

.ل مؤسسةالسوق لكفي حصص الو تحدید 187في السوقتحدید المؤسسات المتنافسة

لتحلیل الأثر تعتبر نقطة بدایة في السوق حصص في السوق و التجمیعاتعلى معطیات 

.لمساعدات الدولةالتنافسي

أن  التي من الممكنتشویه المنافسة  كذا خطرو  تحلیل هیكلة السوق و تطورهمن اجل 

عامة لبعض المعاییر التي تسمح بقیاس درجة مساعدات، تلجأل الدولة تؤدي إلى إجراء

التجمیع على مستوى السوق و تقییم قدرة سوق المؤسسات و احتمالیة إبرازها تبعا لمنح 

.188المساعدة

الفرع الثاني 

التحلیل الاقتصادي 

المصالح الاقتصادیة و الاجتماعیة لإجراء المساعدة المأخوذ من توضیحیتمثل في

طرف الدولة في الشروع في تقدیم النتائج الایجابیة في مجال التشغیل، في تنافسیة الصناعة 

مؤسسات وطنیة متفوقة، و المشاركة في إصلاح توازنات  الاقتصاد الكلي أو نتائج و خلق 

خفیض من حدة الفقر أو الوصول إلى الخدمات ایجابیة على مستوى الاجتماعي مثل ت

.189الأساسیة

.7.المرجع السابق، صمرزوق نبیل،187
.12.السابق، صشیقارة هجیرة، المرجع188
.5.مرزوق نبیل، المرجع السابق، ص189
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رفاهیة المستهلك ایجابیة بكفایة سواء فیما یخص عموما، عندما تكون النتائج الاقتصادیة 

.لمؤسسات، أضرار التي تلحق بالمنافسة یمكن التغاضي عنهاأو تنافسیة ا

المطلب الثاني

قیود مساعدات الدولة

تستفید من معاملة أفضل القطاعات أو النشاطات أن بعض  ؤدي إلىیمنح المساعدة 

التي استفادت و التي لم بالتمییز بین المؤسسات بالقیام و بالتالي یشوه المنافسة من الآخرین

التأثیرك، الذي تمنحه الدولة للمؤسسة یمكن أن یأخذ أشكال متعددة الامتیاز.منها تستفد

و بالتالي ، تحسین النوعیة الإنتاجالمداخیل و كذا تخفیض تكالیف ،على ربح المؤسسة

على كل لا یمكن أن یطبق مساعدات الدولةمفهوم .زیادة الأسعار أو زیادة الطلب

بعض الظروف باعتبار أنفرق بین المؤسسات و التي تنشأ،المدعمةالإجراءات العامة 

تبرر ببعض الأهداف لذلك توجد بعض القیود التي یمكن أن تؤثر على المنافسة  أنیمكن 

الفرع (إحدى الوسائل المقیدة للمنافسةوتشكل مساعدات الدولة  )الفرع الأول(تشویههاو 

).الثاني

الفرع الأول

على المنافسةالقیود الواردة 

هذه العوامل یمكن أن تكون .المنافسةخطار الكبیرة في تشویه العوامل التي تبین الأ

.، و من جهة أخرى لخصائص السوقلمفهوم مساعدات الدولة من جهة ملازمة

الذي ینشأیمكن أن یعطي إشارة على حجم الخطر السوق أداء مفهوم مساعدة الدولة و

.190لمنافسة في السوقبالمقارنة مع الأداء الجید ل

190 COLSON Jean-Louis, op.cit, p.7.
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یمكن أن تكون محددة بصفة جیدة عات السوقیدفعها أو تجمكذا مبلغ المساعدة، إجراءات

.في كثافة تأثیر مساعدات الدولة على المنافسة

خطر مساعدات الدولة على المنافسة، توجد بعض العوامل التي یجب بالتنبؤمن اجل 

كل المعاییر التي تكوّن لإحصاء مفصل في هذه العوامل لا تتمثل و . فحصها عند إدراكها

على المنافسة مهم تأثیر سلبي تنشأالعوامل التي یمكن أنببل تتعلق.شویه المنافسةخطر ت

البحث، التطویر ،)أولا(تتمثل في مبلغ المساعدة 191و التي هي سهلة التحدید و التحلیل

).رابعا(أشكال منح المساعدة، )ثالثا(اثر حجم المؤسسة،)ثانیا(نوعیة المنتجاتو 

مبلغ مساعدات الدولة : أولا

هو م لتكالیف النشاط المدعبالمقارنةى مبلغ المساعدة بصفة مطلقة أو نسبیة، مستو 

بالرجوع إلى التكالیف لنشاط أهمیة المساعدة تقاس .على المنافسة هاعامل مهم لتنبؤ بتأثیر 

.192المدعم

من تكالیف المؤسسة معتبرلیس تشكل شيء التي أیضا من الواضح أن مساعدات الدولة 

لمقارنة لتكالیف المصرحة للمؤسسةمبلغ معتبر بامثل الذي یتأثیر الدعم لن یكون لها نفس 

.بزیادة هوامش ربحها و تخفیض أسعارها:لأنه یؤثر على سلوكها

الهامشیة تؤدي إلى توزیع التكلفة أن نهااضح أن مساعدات الدولة التي من شأفمن الو لذلك 

.193یكون لها تأثیر على إستراتجیة الأسعار،المستفیدةللمؤسسة 

.358، المرجع السابق،ص جابر فهمي عمران191
192 Commission Européenne, Direction Générale de la politique régionale, " Guide du
financement sur capitaux à risque dans la politique régionale", octobre 2002.
193 Document n ° 2004R0794 du 14-04-2008, "règles horizontales", journal officiel
commission européenne, 003.001.21.
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الهامشیة خذ بعین الاعتبار التكلفة أن تأعلى المنافسة یجبأیضا دراسة أثار المساعدة 

في الإنتاج إستراتجیة المؤسسة المساعدة على تؤثر أنن من المحتمل للمؤسسة المستفیدة لأ

.ستتأثرو سیاسة أسعارها، و بنتیجة المؤسسات المتنافسة 

بتحدید الأسعار اقل و بارتفاع الإنتاج، المؤسسة المدعمة یمكن أن ترفع حصصها في 

.السوق على المؤسسات الغیر المدعمة

المؤشر یعطي قدرة المؤسسة تكالیف الهامشیة مهمة في حالة ما إذا الالأخذ بعین الاعتبار 

المؤسسة التي كانت مثلا إذا.على  نقل المساعدة المتلقاة على مستوى الإنتاج و الأسعار

لهذه الوحداتوحدات إضافیة، التكلفة الهامشیةفي الإنتاج تقرر إنتاج كل قدراتهاتستعمل

الحالة  في هذه  الإنتاجمرافق جدیدة و معدات یجب  أن تستثمر في لأنهاتكون مهمة 

ن قرار زیادة الإنتاج في قط جزء من قدراتها في الإنتاج، لأفمختلقة للمؤسسة التي تستعمل 

و بطبیعة الحال الأثر على .من الجهود إلا في الحالة الأولىالمزیدهذه الحالة لا یتطلب

.194المستوى الإنتاج و الأسعار لیس نفسه حسب وضعیة المؤسسة

لذلك فمن المستحسن.قد تكون التكالیف الهامشیة صعبة القیاسلفعلیة، لكن في الممارسة ا

تأثرت كانت التكالیف المتغیرة  إذاالتكالیف المتغیرة، و تحدید  إلىاللجوء ،یم الخطرلتقی

.الإنتاجلقرار زیادة في بالتخفیض وفقا 

الخروج في و ثر على قرار الدخول له أ یكون أن یمكنمن جهة أخرى أهمیة مبلغ المساعدة  

كانت المساعدة مصممة بطریقة التي یمكن تجنب للمؤسسة تكالیف في حالة  إذا. السوق

المساعدة درجة أثر لكن. دخولها في السوق، قرارها في ابتداء النشاط سیحكم علیه بأنه مربح

أو  اء ثابتةالمتخصصة سو على المنافسة سیكون مختلف، حسب التكالیف الذي یكون

.متغیرة

.235.، المرجع السابق، صبلعة جویدة194
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التكالیف ف أن یكون سلبيلیس بضرورة  هذا أثرهاالمساعدة على التكالیف الثابتة، أثرت إذا 

و لذلك المساعدة من .الثابتة لیس  لها تأثیر كبیر على الأسعار بالمقارنة بالتكالیف المتغیرة

.تزید ملائمة قرار الدخول في السوق و تشجیع المنافسة أن الأرجح

 أنلمؤسسة  على مستوى التكالیف المتغیرة، هذا الإجراء یمكن للدولة جلب الدعم لمع ذلك 

كانت  إذا .على قرارات الدخول و الخروج من السوقالأسعارعلى إستراتجیة أثاریكون له 

لتسبب الدخول على مستوى التكالیف المتغیرة محددة إلى المستویات الضروریة المساعدة 

:یكون لدیها أثار سلبیة على المنافسة على سبیل المثال أنیمكن 

التكالیف بسبب مساعدة الدولة اختیار یدة یمكن لها عند استرجاع جزء منالمؤسسات المستف

.مغادرة السوق

عدم تشجیع البقاء في السوق، و بهذا على المؤسسات العاجزة یمكن أن تشجع المساعدة 

.لزیادة القدرة التنافسیةن الجهود القویة تقدیم المزید مالمؤسسات

من أكثرتشجع تدفق  أنالتكالیف المتغیرة یمكن  إلىأخیرا المساعدة بمبلغ مهم تهدف 

.أخرىلسوق معین وعدم  تشجیع الاستثمارات في قطاعات الضروري 

نوعیة المنتجات و  التطویرالبحث،:ثانیا 

.تشوه المنافسة أنفعال، المساعدة یمكن عل الاستثمار  في البحث و التطویرجب

تشجیع المؤسسة للقیام باستثمارات البحث من المبلغ الضروري لكون مهمة التي ستالمساعدة 

.195فعالیة المؤسسةزیادة  إلىتؤدي  أنمكن یالتطویرو

یعتمد البحث و التطویرحجم  تأثیر المساعدة الموجهة لتشجیع   أنكما تجدر الإشارة إلى 

.لیس إلا أداة لتحسین النشاطأنهاعلى ما إذا كان یمثل النشاط الرئیسي للمؤسسة أو

.10.،المرجع السابق، صهجیرةشیقارة195
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اثر حجم المؤسسة :ثالثا 

.اثر المنافسة یمكن أن یكون مهم في حالة المساعدات الموجهة للمؤسسات الكبیرة

قدرتها  أویزید في تعزیز موقفها في السوق  أنلذلك الدعم المقدم للمؤسسات الكبیرة یمكن 

هذا الخطر المحتمل .زیادة خطر مزاحمة المؤسسات الصغیرة المتنافسةو بالتالي ،في السوق

كانت المساعدة تأخذ بعین الاعتبار جزء من التكالیف المتغیرة  إذایبرز كذلك  أنیمكن 

.للمؤسسة الكبیرة

مع ذلك هذا .الناشطة مسبقا في السوقنشهد خروج المؤسسات أنمكن في هذه الحالة ی

خاصة و  یخفف بمراعاة أثناء دراسة المساعدة، درجة التجمیعات في السوق  أنالتحلیل یجب 

.درجة التنوع

منح المساعدة أشكال:رابعا

منحهاالتي سیتم ثر المساعدة تشویه المنافسة،  فأیمكن أن تلعب دور مهم في درجة 

.التي تنقسم إلى عدة أقساطمن المساعدة كبیرةالأرجح ذات أهمیةبصفة كاملة على 

السوق، لأنها یمكن صدمة فيالمساعدة المهمة التي تم دفعها دفعة واحدة یمكن أن تخلق 

ات غیر محتملة من ثر في خفض الأسعار على مستویأن یكون لها أثر فوري إذا كان لها أ

التي تنقسم إلى عدة أجزاء، المؤسسات و في المقابل المساعدات .طرف المتنافسین

.196قل درجةاء تعدیلات استجابة لصدمات أالمتنافسة لدیها فرصة لإجر 

نتیجة المستفیدین لا یستطیعون النقص في القدرات و أن بكان هناك  إذامن ناحیة أخرى 

على الرغم من المساعدة الممنوحة  ، حدود من بعض البعد أ إلىبكل سهولة زیادة إنتاجهم 

.10.ص ، المرجع السابق،الموفق سهیلةـبن196
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تشكل أیضا حواجزالمساعدات المدفوعة لدیها أثار سلبیة، خاصة على مستوى الأسعار،

.197عند دخول مؤسسات جدیدة  أو ستتحول إلى منفعة لا مبرر لها للمستفیدین

الفرع الثاني

مساعدات الدولة مقیدة للمنافسة 

في حالة .أشكال المساعداتبحظر المساعدات مقدّر بصفة واسعة، وهذا فیما یتعلق 

لم تقدم تعریف لمساعدات الدولة، السلطات الأوروبیة المشتركة تدریجیا 107198أین المادة 

ملائمةفاً لها واستخلاص المعاییر التي تسمح بتطبیق مبدأ عدم یاستطاعت أن تقدم تعر 

بخبرتها في مراقبة TFUEالاتفاقیةمن 107مساعدات الدولة المنصوص علیها في المادة 

 هذایة الأوروبیة المشتركة في ئي للجهات القضائمساعدات الدولة ومساهمة الاجتهاد القضا

.المجال

مساعدات الدولة تثبت أنّها في بعض الحالات ضروریة لتحقیق ومن المؤكد أن

ات الاجتماعیة ئالاقتصادیة، بالبروز الصناعي أو حمایة بعض الف ةنافسیأهداف تتعلق بالت

المعنیةالأسواقالمنافسة في  هویشر كبیر في تخطمة تظل الحقیقة أنها تشكل رو لمحا

تضر بالضرورة بالمنافسة و بالمبادلات بین  اتفان المساعدTFEUبالرجوع إلى الاتفاقیة

أو كإجراء غیر و تعتبر كممارسات غیر مشروعة ،دول الأعضاء بالتالي فهي محظورة

جات لسنة من اتفاق  4و 2،3، 1في فقراتها 16وهدا ما نصت علیه المادة  مشروع

في حالة أن هذا الأخیر یعمل بشكل .في هذا الصدد من الضروري الأخذ بعین الاعتبار أداء أسواق رؤوس الأموال197

ممتاز،المؤسسات المتنافسة یمكن أن تلجا لتمویل أنشطتها من اجل تلبیة صدمات حدثت  تبعا لمساعدة معینة إذا كانت 

.التخفیضات بكمیات صغیرة

ؤوس الأموال لا یعمل بشكل ممتاز، المؤسسات التي من الممكن أن تكون في حالة صعبة بسبب لكن إذا كان أداء أسواق ر 

أیضا یمكن أن تجبر على مغادرة السوق لأنها لا تستطیع تغطیة .المساعدة المدفوعة لمنافسیها ستخضع لقیود الائتمان

.خسائرها
198 ex- l’article 87du TCE.
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من الواجب توفرها وفقا لبعض الشروط إذ تعتبر كل إعانة أو مساعدة غیر مشروعة 1994

حول اتجاه مبادلات بینها أن تشكل الإعانة سابقة خطیرة تحدث أضرار وتأثیرات سلبیة وت

تجاریة ویتم ملاحظة ذلك من التطورات الحاصلة في السوق، ویشترط أن یكون الضرر 

الحاصل قد شمل مجموعة هائلة من المنتجین المحلیین من المنتوجات المتشابهة ویشكلون 

.199أغلبیة في الإنتاج الوطني لهذه المنتوجات

على  6 المقیدة للمنافسة حیث نصت المادةلا یعني إلا الممارسات المنافسة قانون 

تقضي 11تحظر كل تعسف في وضعیة الهیمنة، المادة 7، المادة الاتفاقات المحظورة

تنص على حظر عرض 12التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، المادة بحظر

.200ممارسة أسعار منخفضة  تعسفیة

:غیر أن، من الضروري أن نمیز بین

الموجودة في أحكام الأمر والتي تتوفر على مجموعة من التعلیمات التي :واعد المنافسةــــ ق

.تفرض للمؤسسات تصرفات التي من شانها أن تضمن منافسة نزیهة على مستوى الأسواق

.ــــ مبدأ المنافسة الحرة الذي یفرض للسلطات العامة في إطار سیر نشاط أجهزة الإدارة

قواعد المنافسة، بالمقابل بمساعدات الدولة لا تضر بالضرورة  تبالنتیجة، إذا كان

:یمكن أن یأخذ أشكال متعددة ویتعلق بالخصوص بـ ههذا التشویتخلق تشویه المنافسة، 

البقاء الذي یحث علىسي لبعض الأعوان الاقتصادیین، ــــ التعزیز المصطنع للوضع التناف

.قابلیة الحیاة الاقتصادیة لیست مضمونةو بالتاليالاصطناعي للشركات 

خلیفة، المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في مواجهة قواعد المنظمة العالمیة لتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربن علو199

.51.، ص2009بكر بلقاید، تلمسان، أبي، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة في القانون
.، یتعلق المنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 11،12، 10، 07، 06انظر المواد 200
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نقل  إلىدین الذي یمكن أن یؤدي داخلیاً یــــ تحویل المساعدة من طرف بعض المستف

الإعاناتآلیة (المساعدة الممنوحة تحت بعض الاستثناءات اتجاه نشاطات تنافسیة أخرى 

).المتبادلة

والاستهلاك الإنتاجزیادة  إلىي ــــ تشویه تخصیص الموارد بین المنتجات، الذي قد یؤد

.المفرط للمنتجات المدّعمة بالمقارنة مع التوازن التنافسي

ب النمو لیستفید منه ط، خاصة في حالة تنفیذ قالإقلیمیةلمساحات اــــ خلق التفاوت بین 

.بعض المناطق دون غیرها

.مالیةعجز في المیزانیة وتولید المعاشات وتعزیز المساعدة الالــــ تفاقم 

المصلحةوإبعادــــ استغلال مساعدات الدولة من طرف أصحاب القرار لأغراض سیاسیة 

.في المركز الثانيالعامة التي تأتي

قتصاد للا معلومات دقیقة إلىمساعدات العامة بسبب الحاجة الــــ صعوبة تحقیق فعالیة 

.الاجتماعیة اعلى الرعایسلبیة أثارالكلي والتي بدونها التدخل التنظیمي قد یكون له 

بنفس الطریقة منوحةالمالإعاناتتحدد المعاییر الدنیا للجودة التيي غیاب تدابیر فــــ 

لا تتشكل حافزاً فعالاً لإنتاج السیئة ذات سمعةلمؤسسات ذات سمعة حسنة والمؤسساتل

.المنتجات بأحسن جودة

مثلاً من .ــــ مساعدات الدولة المقدمة للمؤسسات یجب أن تعمل على معالجة عجز السوق

خلال تشجیع استخدام الطاقات المجددة من خلال استثمار في مجال البحث والابتكار أو 

ل التي یوفرها مناطق الأكثر ضعفاً عندما تكون مصادر التموی إلىجذب المستثمرین 
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ه المناطق غیر كافیة، لأن المستثمرین الخواص یقدرون في هذ المستثمرین الخواص

.201المحتملةالمخاطر الأكثر أهمیة بالمقارنة مع الأرباح

یهدف هذا الأمر :"أنّ المتعلق بالمنافسة تنص على03-03في الأمر رقم 1المادة 

یدة للمنافسة ة في السوق و تفادي كل ممارسات مقإلى تحدید شروط ممارسة المنافس

مفهوم الفعالیة "مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، و تحسین ظروف معیشة المستهلكینو 

الاقتصادیة لا یمكن في الحقیقة أن تتوافق مع نظام المساعدات التي تشوه قواعد المنافسة 

المبدأ الأساسي لقانون المنافسة یرتكز على توجیه تصرفات .بین المؤسسات العامة والخاصة

).جیدة(تجاه النزیه للمنافسة لكي تقدم أحسن المنتجات بأسعار معقولة المؤسسات في الا

یعتبر مبدأ حریة المنافسة كأداة لسیاسة اقتصادیة مفیدة للمستهلك فیما یتعلق في المنافسة 

حول الأسعار المبرمجة للمؤسسات و بالتالي تحقیق المصلحة الاقتصادیة بصفة عامة 

.السلبیة للتضخمالسعي  للمحاربة ضد التأثیرات و 

وفقا لقانون المنافسة لا یسمح للتصرفات التي تقوم بها السلطة العامة التي بواسطتها  تتدخل 

لفائدة المؤسسات العامة من أجل جعلها تستفید من المساعدات الموجهة لسماحها من التحرر 

.202من قواعد المحاسبة  تقیید المنافسة

ائیة لفائدة مؤسسات القطاع العام ، الدولة تخالف مبدأ بوضع عملیات المساعدات التلق

المنافسة الحرة و بالتالي فان المؤسسات تتهرب من المنافسة إذ لا تتلقى أي قیود یجبرها 

على التنافس و الذي یحث المتعاملین المتنافسین بذل جهد أكبر فیما یخص النوعیة والسعر 

201 Communication de la commission Européenne, Aides d’Etat : la commission lance une
initiative majeur issant à modernisés le contrôles des aides d’Etat.
http://ec.europa.eu/cometion / state-aid/modernization/index-en.html.
202Ibid., p. 9.
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أن  المؤسسات المعنیة تتهرب لجزاءات السوق بالإضافة، إلا .لیفرضوا أنفسهم في السوق

.203الذي یفسر بالإفلاس لكل مؤسسة لیست فعالة

تخضع الشركات ذات رؤوس : " على أن 217القانون التجاري  ینص في مادته 

أموال عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس و التسویة القضائیة 

من هذا القانون في حالة ما إذا كان إجراء التصفیة یعني 352لا تطبق أحكام المادة 

.شركة مذكورة في المقطع أعلاه

غیر انه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق التنظیم تدابیر تسدید 

.مستحقات الدائنین

المادة و تشمل التدابیر المذكورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري،  طبقا لأحكام 

".204أدناه357

.غیر أن هذا الإجراء  یبقى كحل استثنائي ولیس كقاعدة عامة

كذلك بطریقة غیر مباشرة أن قانون المنافسة یمكن أن یكون معارض للدولة في 

هذه الأخیرة لا یكون إلا بتعدي على مبدأ المنافسة.علاقتها المالیة مع المؤسسات العمومیة

لمنافسة الحرة بین الأعوان الاقتصادیین، لاسیما باللجوء إلى و تشویه شروط االحرة،

في هذا الشأن القانون المقارن یقدم توضیحات .205الإعانات لصالح مؤسسات القطاع العام

203 ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", op.cit, p.9.

19، صادر في  101عدد . ج.ج.ر.ج ،ضمن القانون التجاري، یت 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم204

فیفري 09، صادر في 11عدد . ج.ج.ر.ج، 2005فیفري06مؤرخ في02-05، متمم بموجب القانون رقم 1975دیسمبر

2005.
205ZOUAMAIA Rachid," Le régime des aides de l'Etat aux entreprises publiques: une entrave
au principe de libre concurrence ?", op.cit,p.10.
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Airمثل حالة مساعدة الدولة الفرنسیة للمؤسسات العامة مثل  France الخطوط الجویة

Créditالفرنسیة أو   Lyonnais206.

الة مجلس المنافسة غیر مؤهل في النظر في  التصرفات الإداریة، و إنما في هذه الح

یؤول الاختصاص  للقاضي الإداري المؤهل لذلك لعدم وجود أي نص قانوني في قانون 

.المنافسة

206 Voir, BRAULT Dominique, Politique et pratique du droit de la concurrence en France
L.G.D.J, paris, 2004,pp.158 ,159.
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العامة للتنمیة و القدرة على لمساعدات الدولة هو تحقیق الأهدافإن الهدف الأساسي 

مثل المؤسسات الخاصة لقانون المنافسة أساساالمنافسة للمؤسسات العمومیة التي تخضع 

وفقا لطبیعتها باعتبارها كعون اقتصادي  تمارس نشاط اقتصادي  یدخل ضمن نشاطاتها 

ام المرفق هناك تطبیق لأداء مهالإنتاج والتوزیع الخدمات و الاستیراد بشرط أن لا یكون 

هذا مادة الثانیة من قانون المنافسة و لك طبقا للأوممارسة صلاحیات السلطة العامة و ذالعام 

و بذلك تختلف تكییف ما یشكل استثناءات لخضوع المؤسسات العمومیة لقانون المنافسة 

و بالتالي إذا كانت خاضعة النزاعات باختلاف التصرفات الصادرة عن هذه المؤسسات 

النظر في  في انالمختصو الهیئات القضائیة العادیة لمنافسة ،فان مجلس المنافسةلقانون ا

كل من نشاط الإنتاج و التوزیع المؤسسة العمومیة من خلال ممارسةالتي قد تنشأالنزاعات 

فان الاختصاص یؤول للقاضي كان التصرف ناتج عن استعمال السلطة العامةأماإذا

.الإداري ولا یمكن تطبیق قانون المنافسة 
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مكافأة ساواة لدخول السوق، عدم التمییزسیاسة المنافسة قواعد السوق مثل المتضمن 

حیث . ةالتعسف في وضعیة الهیمن و اتمنع الاتفاق، المؤسسات حسب جدارتها في السوق

الاقتصادیةلنشاطات اتوازن تحقیق استمراریة السوق، تحقیق تهدف هذه السیاسة فضلا على 

ما یعرف وتطهیر السوق من الطفیلیین أوتجاوز المصلحة الخاصةو هو ما یسمح في 

.بالأعوان الاقتصادیین غیر الفاعلین

العمومیة الاقتصادیة یتعارض مع سیاسة للمؤسساتمساعداتلالدولة  غیر أن منح

انتهاكاهذا ما یشكل، المنافسة القائمة على ضرورة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي 

مساعدات الدولة كممارسة حول إمكانیة تكییف ل و هو ما یطرح تساؤ المنافسة، لقواعد

ارسات المنافیة للمنافسة المنصوص علیها ضمن مقیدة للمنافسة تدخل ضمن مفهوم المم

دون الإشارة إلى  حدد هذه الممارسات على سبیل الحصر  لكن أحكام قانون المنافسة الذي 

مساعدات الدولة، و هو ما یدعو إلى ضرورة مراجعة أحكام قانون المنافسة و إدراج 

حكمها في أو  مقیدة للمنافسةمساعدات الدولة للمؤسسات الاقتصادیة ضمن الممارسات ال

الامتیاز الممنوح الناتج عن ،حسب المنطق الاقتصادينه و بغیر أ.ذلك حكم التجمیعات

، لذلك لا نتیجة استحقاق المؤسسة في السوققرار الدولة ولیسمساعدات الدولة هو نتیجة 

في تشویه یمكن اعتبارها كممارسة منافیة للمنافسة و إنما كتصرف یخل أو یشوه أو یهدد 

في حال منح مساعدات الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنافسة، وكل نزاع ینشأ

.فانه یعرض على المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

من منحتمساعدات هي ف لا تشكل انتهاكا لقواعد المنافسة الدولة اتمساعدو علیه ف

لیست على أسسساعدات مبررة هذه المكما أنسلطتها التقدیریةل وفقاطرف الدولة 

حیثأشكال التدخل العام، حدأالاقتصادي القانون من منظور  وهي ،اقتصادیةبالضرورة 

ادة توزیع إعفي العدالة ورائها تحقیق من تهدف الدولة أشكال متعددة الإعاناتهذه  تتخذ

، ومن ةالاقتصادیغیر المنصفة عن طریق تعدیل حوافز الفاعلیة ج ئتصحیح النتا وكذا الثروة
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فضلاً .تساعد على تحسین فعالیة السوق عندما یكون هذا الأخیر ضحیة عجزجهة أخرى 

؛ فهذه لیةالتجارة الدو ها نتائج تمتد إلى مجالسیاسة مساعدات الدولة لفعن ذلك 

.السیاسة الوطنیة هدافأمتابعة بتسمح للدولة المساعدات، 

وبالرغم من الآثار الایجابیة لمساعدات الدولة للمؤسسات الاقتصادیة إلا أن المبالغة 

في اللجوء إلیها قد یخلق العدید من المشاكل ولهذا فان إخضاع مساعدات الدولة للرقابة 

للمؤسسات الاقتصادیة أصبحت تكتسي طابعا مساعدات الدولةف. أصبحت أكثر من ضرورة

بین الدول لمنح المساعدات للمؤسسات، لذلك مراقبة هذه نافسةسیاسیا من خلال خلق م

منع توزیع الموارد عرقلة حریة المنافسة من خلال إمكانیةالأخیرة باتت ضروریة بسبب 

.وحدة السوق ددهّ وهو الأمر الذي یبأكثر فعالیة

یقوم على حظر كل مساعدة، غیر أن الوضع الاقتصادي للدولة قد العام المبدأ إن   

یشهد تغیرات مختلفة كالنمو الاقتصادي الضعیف، انخفاض القدرة التنافسیة، وجود منافسة 

كل هذه الأمور قد تجبر الدولة بطریقة أو بأخرى على اللجوء شرسة على المستوى الدولي 

.إلى المساعدات

الخارجیة دولة التحدیات الداخلیة وا المجال هي أن تواجه الفي هذ الأساسیةالفرضیة 

ر لمنافسة أجنبیة ئاقتصاد الجزاإخضاع إلىبتعامل مع تسارع وتیرة العولمة مما یؤدي 

.شرسة

علیه یبقى للدولة أن لا ترى في مساعداتها الحل السحري فیبقى التفكیر في حلول  و

:أخرى قبل اللجوء إلى المساعدات عن طریق

بتفادي إلى حد ما من التریث قبل اتخاذ قرار المساعدة عن طریق الالتزام بمعاییر تسمح ــــ 

.تشویه المنافسة
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اللجوء إلى إصلاحات اقتصادیة معمقة، تسمح بوضع سیاسات ملائمة تهدف إلى تعزیز ــــ

المنافسة داخل السوق الوطنیة بین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة و الخاصة، مع إیجاد 

.آلیات تلزم الدولة بعدم تقدیم مساعدات للمؤسسات العمومیة دون الخاصة

المعنیة  اتئفالمختلف یقوم على تحدید قانوني خاص بمساعدات الدولة إطارــــ وضع 

التيفضلا عن تحدید الحالاتشروط منحها ومراقبتها أیضاً بوضع مساعدات العامة، الب

.مستقبلاتسمح بتأهیل بعض أنواع المساعدات للإعفاءات

تنظیمي متعلق بالنشر السنوي للمساعدات الممنوحة من طرف السلطات  إطارــــ وضع 

لى لبیانات التي تتضمن عل اعدة تشكیل قبیسمح وهو ما،للمؤسسات الاقتصادیةالعامة

.تنافسيالالمعلومات الضروریة لإنشاء التحلیل الاقتصادي و 

.ــــ  ضرورة استشارة مجلس المنافسة فیما یتعلق كل مشروع لمنح مساعدات الدولة

.عدات المخصصة للتعویضالمسابــــ التحلیل الدقیق للوضع التنافسي في القطاعات المعنیة 
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:باللغة العربیة:أولاً 

Iـــــ الكتب:

.1989، دمشقـــــ السیوفي قحطان، اقتصادیات  المالیة العامة، دار طلاس،1

دراسة -حمایتها-تنظیمها(المنافسة في منظمة التجارة العالمیة ــــ جابر فهمي عمران ،2

، دار الجامعة الجدیدة، )القانون المصري-القانون الأوروبي-القانون الأمریكي-مقارنة

.2011الإسكندریة،

صالح، تقنیات تسییر میزانیات المؤسسة الاقتصادیة المستقلة، الطبعة-ص -خالص ــــ  3

.2006دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الثالثة ،

دراسة (غانم عبد الجبار الصفار زینة، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ــــ  4

.2007،الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، )مقارنة

أسالیب تحلیل (عمر سعید الأیوبي، الإستراتیجیة التنافسیةلمایكل بوتر، ترجمة ــــ  5

.2010عمان،،)كلمة(، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث )الصناعات و المنافسین

IIـــــ الرسائل والمذكرات الجامعیة:

:الرسائل الجامعیة/ أ

شهادة جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، أطروحة لنیل-

.2012دكتوراه في القانون ، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات الجامعیة/ب

دراسة حالة بعض المؤسسات (طارق، المسار التسویقي لاستهداف السوق بلحاج -1

، یقالتسو ، فرع في العلوم التجاریةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر،)العمومیة بولایة قسطینة

.2007، قسطینة، منتوري، جامعة علوم الاقتصادیة و علوم التسییركلیة ال
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بن الموفق سهیلة، اثر تقلبات معدل الفائدة على أداء المؤسسة، مذكرة لنیل شهادة ــــ ـ 2

كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر، شعبة تسییر المؤسسات،الماجستیر في علوم التسییر،

.2006، جامعة منتوري، قسطینة

بن علو خلیفة، المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في مواجهة قواعد المنظمة العالمیة لتجارة، -3

بكر بلقاید، أبيمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

2009تلمسان، 

المؤسسة :دراسة حالة(، الإستراتیجیة التنافسیة و دورها في أداء المؤسسةشیقارة هجیرةــــ  4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، علوم ")"ENCGالوطنیة للمواد الدسمة 

إدارة الأعمال، فرع إدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

2005.

مسار الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر من خلال المؤسسة "صدار مسعودة ،طریق ــــ ـ 5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم ،"2005-1980العمومیة الاقتصادیة الفترة 

الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة 

,2005الجزائر، 

IIIـــــ المقالات والمداخلات:

القدرة التنافسیة للاقتصاد الجزائري في ظل الانضمام إلى المنظمة "بلعة جویدة ، ــــ  1

ص  ،2010، 1، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، عدد "العالمیة للتجارة

  .248-229.ص

المستقبلیة للاقتصاد الجزائري بعد الثروة البترولیة  الأفاق"رمضاني لعلا، شعیب شنوف ــــ  2

، أعمال الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة و الكفاءة "في إطار قواعد التنمیة المستدامة 

 .ص ، ص2008افریل 8_7استخدامیة للموارد المتاحة ، جامعة فرحات عباس سطیف، 

659-698.
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ولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد حدود تدخل الد"صبایحي ربیعة، ـــــ  3

.، ص ص2،2010، عدد للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیةالسوق،المجلة الجزائریة

103-132.

، مجلة العلوم الاجتماعیة "دور الدولة في تدعیم القدرة التنافسیة"لحول سامیة ، ــــ  4

  .        270- 253.ص ص ،2007، 17، عدد الإنسانیةو 

المیزة التنافسیة كأسلوب لتطویر التكامل "واون عبد الغني ،واون عبد الوهاب، ـــــ  5

، أعمال الملتقى الدولي حول التكامل "الاقتصادي العربي و تفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة

الأوروبیة، جامعة فرحات-الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 

  .668-652 .ص ص ،2004ماي 9_8عباس سطیف، 

، أبحاث "آلیة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سیاستها المالیة"ونادي رشید، ــــــ  6

  .130-114 .ص ص ،2011، 9اقتصادیة و إداریة،عدد

IVـــــ النصوص القانونیة

زائريالقانون الج-1

:الدساتیر/ أ

ـــــ دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1

.1989، صادر في أول مارس 09عدد . ج.ج.ر.، ج1989فیفري 28مؤرخ في 89-18

ـــــ دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

دیسمبر 08، صادر في 76عدد  ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر  07رخ في مؤ 96-438

 25عدد  ج.ج.ر.، ج2002افریل 10مؤرخ  في 03-02، المتمم بالقانون رقم 1996

نوفمبر  15ؤرخ  في م19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002افریل 14صادر في 

.2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد  ج.ج.ر.، ج2008
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:ص التشریعیةالنصو / ب

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم 1-

، ملغى جزئیا 1988جانفي 13، صادر في 02عدد . ج.ج.ر.العمومیة الاقتصادیة، ج

، یتعلق بتسییر 1995سبتمبر 25، المؤرخ في 25-95من الأمر رقم 28بموجب المادة 

.1995سبتمبر 27، صادر في 55عدد  ج.ج.ر.التّابعة للدولة، جتجاریة الأموال ال

 29عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989و یولی05مؤرخ في 12-89قانون رقم 2-

).ملغى.(1989یولیو 19صادر في

عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي25مؤرخ في 06-95الأمر رقم 3-

)ملغى.(1995فیفري 22، صادر في 09

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم 4-

، معدل و متمم بموجب القانون 1998جوان 28، صادر في 48ج عدد .ج.ر.المدني، ج

دیسمبر 10، صادر في 75ج عدد .ج.ر.، ج2000دیسمبر 6مؤرخ في  05-2000رقم 

  2003أوت  13مؤرخ في   10-03رقم  القانون، معدل و متمم بموجب 2000

-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003أوت  13، صادر في 48ج عدد .ج.ر.ج

.2008جانفي 27، صادر في 4عدد  .ج.ج.ر.، ج2008جانفي 23مؤرخ في 02

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم 5-

 2000أوت  6، صادر في 48ج عدد .ج.ر.المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج و

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم 6-

.2002فیفري 6، صادر في 8ج عدد .ج.ر.القنوات ، ج

مومیة ، یتعلق بتنظیم المؤسسات الع2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم 7-

 2001أوت  22، صادر في 47عدد  ج.ج.ر.یة و تسییرها و خوصصتها، جالاقتصاد
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02، صادر في 11عدد  ج.ج.ر.ج 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08متمم بالأمر رقم 

.2008مارس 

 43عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم 8-

25المؤرخ في 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة20صادر في 

، و بموجب القانون رقم 2008جویلیة 05، صادر في 36عدد  ج.ج.ر.، ج2008جوان 

  .2010أوت  18، صادر في 46عدد  ج.ج.ر.، ج2010أوت  15المؤرخ في 10-05

:جـ ـــــ النصوص التنظیمیة

، یتعلق بنظام الاستغلال 2001ماي  9مؤرخ في 123-01مرسوم تنفیذي  رقم 1-

المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهروبائیة،و على مختلف 

، معدل 2001ماي 13، صادر في 27ج عدد .ج.ر.المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،  ج

ج .ج.ر.،  ج2004ماي  31مؤرخ في 157-04و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 

98-05، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2004جوان 02، صادر في 35عدد 

.2005مارس  20مؤرخ في 

تضمن تحدید الإجراءات ، ی2001ماي  9مؤرخ في 124-01مرسوم تنفیذي  رقم -2

المواصلات السلكیة المطبقة على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال

.2001ماي 13، صادر في27ج عدد .ج.ر.ج اللاسلكیة، و 

برید "إنشاء، یتضمن 2002جانفي  14مؤرخ في 43-02مرسوم تنفیذي  رقم -3

.2002جانفي 16، صادر في 4ج عدد .ج.ر.، ج"الجزائر

، یتضمن دفتر الشروط 2002ماي28مؤرخ في 194-02مرسوم تنفیذي  رقم 4-

، صادر في 39ج عدد .ج.ر.المتعلق بشروط التموین بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات، ج

.2002جوان 02
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، یتضمن القانون الأساسي 2002جوان 01مؤرخ في 195-02مرسوم تنفیذي  رقم 5-

2، صادر في 39ج عدد .ج.ر.، ج" أ.ذ.ش" للشركة الجزائریة للكهرباء و الغاز المسمات

.2002جوان  

، یتضمن الموافقة على 2002ماي  26مؤرخ في 186-02مرسوم التنفیذي  رقم 6-

شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع إقامةسبیل التسویة على رخصة 

GSMج عدد .ج.ر.و استغلالها و توفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور ، ج

مؤرخ 36-03، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2002ماي 29صادر في 38

.2003جانفي 22، صادر في 4ج عدد .ج.ر.، ج2003جانفي    13في 

المطبقة الإتاوة، یحدد مبلغ 2003جانفي 13مؤرخ في 37-03مرسوم تنفیذي  رقم7-

اللاسلكیة و على المتعاملین أصحاب تراخیص إنشاء و استغلال شبكات المواصلات السلكیة 

22، صادر في 4ج عدد .ج.ر.أو تقدیم خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،  ج/ و

مارس  30مؤرخ في 99-05، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي  رقم 2003جانفي 

.2005مارس 20صادر في ،20ج عدد .ج.ر.، ج2005

، یتضمن دفتر الشروط 2003دیسمبر 27مؤرخ في 501-03مرسوم التنفیذي رقم 8-

المطبق على الشركة الوطنیة للنقل الجوي المكلفة بتأدیة تبعات الخدمة العامة مقابل 

.2003دیسمبر 28، صادر في 82ج عدد .ج.ر.استفادتها تعویضا مالیا من الدولة، ج

، یحدد اجراء منح رخص 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428-06نفیذي  رقم مرسوم ت9-

.2006نوفمبر 92، صادر في76ج عدد .ج.ر.الكهرباء، جلإنتاجاستغلال المنشات 

، یحدد كیفیات منح امتیازات 2008افریل  9مؤرخ في 114-08مرسوم تنفیذي  رقم 10-

لمتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته توزیع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط ا

.2008افریل 13، صادر في20ج عدد .ج.ر.ج

، یحدد السعر الأقصى 2011مارس 6المؤرخ في 111_08مرسوم التنفیذي رقم -11

عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستیراد  و عند التوزیع  
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  15عدد . ج.ج.ر.المكرر العادي و السكر الأبیض جبالجملة لمادتي للزیت الغذائي 

.2011مارس 9صادر في 

، یتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2مؤرخ في 405-13مرسوم تنفیذي  رقم 12-

رخصة إقامة و استغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة من الجیل الثالث و توفیر 

"اتصالات الجزائر للهاتف النقال"الممنوحة لشركة خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور 

.2013دیسمبر2، صادر في 60ج عدد .ج.ر.ج

تنظیم و سیر اللجنة الوزاریة المشتركة ، یحدد كیفیات2011ماي 15قرار المؤرخ في -13

لدراسة و تقییم طلبات التعویض لأسعار الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیض 

.2011جوان 19، صادر في 16عدد . ج.ج.ر.ج

، یتعلق بتكفل میزانیة الدولة بالحقوق الجمركیة 2011سبتمبر 19قرار مؤرخ في -14

افة الواجبة الأداء عند استیراد الزیوت الغذائیة الخام و السكر الخامالرسم على القیمة المضو 

.2012افریل 25، صادر في 24عدد . ج.ج.ر.ج

القانون المغربي-2

5الموافق لـ 1421ربیع الأول 2، صادر بتاریخ 01ـ  00ـ  225شریف، رقم ظهیر_

، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، الجریدة الرسمیة 06ـ  99بتنفیذ قانون 2001یونیو 

ـ  14ـ  111المعدل والمتمم ظهیر شریف رقم 2001سبتمبر 27صادر في  4938عدد 

ـ  12بتنفیذ قانون رقم 2014یونیو  30ق لـ المواف1435رمضان 2صادر بتاریخ 1

.2014یولیو 24صادر في 6276، الجریدة الرسمیة عدد 104

en ligne: www.sgg.gov.ma

VIالوثائق

، جمعیة "دور آلیات السوق وتدخل الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي"مرزوق نبیل، -

.13-1 .ص ص ،2005دمشق،العلوم الاقتصادیة السوریة،

http://www.mafhoum.com/syr/articles_06/marzouk.pdf
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:ملخص

الاقتصادیة الاشتراكیة المعتمدة على الصناعة الثقیلة بالدرجة الأولى لم تعرف الإستراتیجیةإن 

الوطني من حدة الوضع مما للاقتصادنجاحاً في الجزائر وقد زاد تدهور سعر البترول الممول الأساسي 

.أدى إلى نشوب أزمة اقتصادیة ومالیة تمیزت بزیادة المدیونیة الخارجیة للجزائر

الاقتصادیة نجم عنها تحریر النشاط الإصلاحاتت الجزائر مجموعة من بننتیجة لهذه الظروف ت

لتي أعلنت عن تحوّل ا اللیبرالیةالاقتصادي بانسحاب الدول منه، كما تم تكریس مجموعة من المبادئ 

في الجزائر ومن بین هذه المبادئ نجد مبدأ المنافسة الحرة القائم على حریة المبادرة الاقتصاديالنظام 

عن مزاولة النشاط الاقتصادي غیر أن هذا المبدأ اصطدم بالعدید من العراقیل مرتبطة بالسیاسة 

بالمساعدات المالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة للدولة الجزائریة والمتمثلة في تبني ما یعرف

.الاقتصادیة

Résumé

La stratégie économique socialiste adopté sur l’industrie lourde du premier degré n’a

pas connue en Algérie un succès, et la dégradation du prix du pétrole la source principale de

l’économie national du l’intensité de la situation duquel engendré a l’apparition de la crise

économique et financière caractérisé du la progression des dettes étrangères pour l’Algérie.

Toutes ces situations résultent l’adaptation de la reforme économique, celle-ci a causé la

délibération de l’activité économiques et le retrait des Etats. Ajoutant a cela, il y a la

consécration des principes de libéralisme, a déclaré le changement du système économique en

Algérie, parmi ces principes on trouve, le principe de la concurrence libre qui s’appuie sur la

liberté d’entraver l’activité économique ce principe, a trouvé plusieurs difficulté qui ont une

relation a la politique économique de l’Etat Algérien qui nécessite a l’adaptation des aides

financière des entreprise économique .

Abstract

The socialite economic strategy adopted on heavy industry first degree has not been

known a success in Algeria and degradation of oil prices the main source of the national

economy of the intensity of the situation wish has caused to the appearance of the economic

and financial crisis characterized the progress of debts foreign for Algeria.

All these situations resulting adaptation of economic reform, the latter caused the deliberation

of the economic activity and the withdrawal of state. Adding to that there is the consecration

of the principles of liberalism, has declared the change of the economic system in Algeria, we

find among these principle of free competition which is pressing the obstruction liberty

hamper economic activity this principle, found several problems that a relationship adapting

financial aid economic enterprises.


